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 رةعموم البلوى  وأثره في القول بالترخص في القضايا المعاص

 دراسة فقهية مقارنة

  یاسر عبدالحمید جادالله النجار

قسم الفقھ المقارن ، كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف دقھلیة، جامعة الأزھر، 

  مصر.

  yaser-elngar.2026@azhar.edu.eg البرید الجامعي :

  ملخص البحث:

المرء  عموم البلوى قاعدة فقھیة یعنى بھا:  شیوع البلاء بحیث یصعب على

التخلص منھ أو الابتعاد عنھ، وإن كثیرا من تخفیفات الشریعة منوطة بعموم 

البلوى،  وتظھر أھمیة ھذا الموضوع فى أنھ من الأمور التى یتجدد باعتبارھا مناط 

الحكم الشرعي، بمعنى أن أمرا من الأمور قد لا یكون مما تعم بھ البلوى فى عصر 

عصر آخر لاختلاف الأحوال.  م بھ البلوى فىمن العصور، لكنھ قد یصبح مما تع

فى الاختلاف عند النظر فى تحقق عموم البلوى الداعي إلى وتظھر مشكلة البحث 

  الترخص فى بعض القضایا من عدم تحققھ.

  وقد اتبعت فى بحثى المنھج الاستقرائى المقارن.

محاولا بعد بیان مفھوم عموم البلوى، وضوابطھ، وأساس مشروعیتھ، 

ووقعت الدراسة التطبیقیة على  ق ھذا على نماذج من القضایا المعاصرةتطبی

قضیتین مھمتین: ھما: التجنس بجنسیة دولة غیر إسلامیة، وإصلاح غشاء البكارة 

بسبب لا دخل للفتاة فیھ. فوضحت من خلال الدراسة اختلاف الفقھاء المعاصرین 

  فى ھاتین القضیتین، مبینا أثر عموما البلوى فیھما.

عموم البلوى،القضایا المعاصرة،غشاء البكارة،التجنس،  الكلمات المفتاحیة:

  الترخص.
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Umum Al-Balwa and It Influence on Claiming Concession 

in Contemporary Issues. A Comparative Fiqh Study 

Yasser Abdel Hamid Jadallah Al-Najjar 
Department of Comparative Jurisprudence, Faculty of 
Sharia and Law in Tafahna Al-Ashraf Dakahlia, Al-Azhar 
University, Egypt. 
University E-mail: yaser-elngar.2026@azhar.edu.eg  
Abstract: 

Pan-Balwa is a doctrinal rule that means: the 
prevalence of the scourge so that it is difficult for one to 
get rid of it or to move away from it The importance of this 
subject is reflected in the fact that it is renewed as the 
subject of legitimate rule. In the sense that one of the 
things that may not be is what the weariness of an age, 
But it may become what weariness is in another era 
because of different conditions. The problem with this 
research is the difference in the consideration of Pan-
Balwa verification, which calls for licensing certain issues 
from its non-verification. 
        I was tired in my comparative investigative approach. 

After outlining the concept of pan-Balwa, its controls, 
and the basis for its legitimacy, it tried to apply this to 
models of contemporary issues. The applied study signed 
two important issues: naturalization as a non-Islamic 
state, and repairing the hymen because of the girl's lack 
of access to it. The study clarified the differences of 
modern scholars in these two cases, indicating the 
general effect of weariness on them. 
Keywords:Umum Al-Balwa (Common and Unavoidable 
Matter),Contemporary Issues, hymen, Ritual impurity, 
Claim of Concession. 
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  مقدمة

إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا، 
أما  وسیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیاً مرشداً،

  بعد:
فلا یخفى على كل ذى لبٍُ أن من أصول الشریعة ومبادئھا العامة، رفع 

U T S R (یُطاق قال تعالى:  الحرج عن العباد، وعدم تكلیفھم بما لا

X W V  ()(وقال سبحانھ:  )١¡ � ~ } | { z ¢  ()فقد  )٢

نفى الله تعالى الحرج عن ھذه الأمة فى التكالیف الشرعیة، وقد جاءت كلمة "حرج" 
  نكرة فى سیاق النفى مما یدل على عمومھا، فھى تنفى كل حرج لا یمكن إطاقتھ.

للتكلیف بما فیھ  قاصد  نازعة في أن الشارع وقد قرر العلماء أنھ لا یمكن الم
نوع كلفة ومشقة، ولكن المشقة التى یمكن تحملھا لا تسمى في العادة المستمرة 
مشقة، فكذلك المعتاد في التكالیف. وإلى ھذا المعنى یرجع الفرق بین المشقة التي لا 

الدوام علیھ تعد مشقة عادة، والتي تعد مشقة حقیقة، وھو أنھ إن كان العمل یؤدي 
إلى الانقطاع عنھ، أو عن بعضھ، أو إلى وقوع خلل في صاحبھ، في نفسھ أو مالھ، 
أو حال من أحوالھ، فالمشقة ھنا خارجة عن المعتاد، وإن لم یكن فیھا شيء من ذلك 

  في الغالب، فلا یعد في العادة مشقة، وإن سمیت كلفة.
البلوى" التى تستلزم وقد نبھ كثیر من أھل العلم على أن قاعدة " عموم 

التخفیف والترخیص ترجع إلى القاعدة الفقھیة الكبرى " المشقة تجلب التیسیر"  
وعدوا منھا عموم البلوى. ویندرج تحت قاعدة عموم البلوى قواعد أخرى فرعیة 
مثل: " ما عمتْ بلیتُھ خفتْ قضیتُھ" وقد ظھر أھمیة قاعدة عموم البلوى عند النظر 

یة المعاصرة، وإمكان تخریج القول بالجواز فى بعضھا بناءً على فى القضایا الفقھ
ھذه القاعدة، لاسیما مع تقدم الزمان والعلوم، وتبدل الأحوال، وعموم البلوى فى 

  كثیرٍ من القضایا.
وإن مما یزید ھذا الموضوع أھمیة أنھ من الأمور التى یتجدد باعتبارھا 

لأمور قد لا یكون مما تعم بھ البلوى فى مناط الحكم الشرعي، بمعنى أن أمراً من ا
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عصر من العصور، لكنھ قد یصبح مما تعم بھ البلوى فى عصر آخر لاختلاف 
  الأحوال.

ولما تبین لى أھمیة ھذه الموضوع استخرت الله تعالى وأقدمت على كتابة 
  ھذا البحث الذى عنونتھ بـــــــــــــــــــــــ:

الترخص في القضایا المعاصرة. دراسة (عموم البلوى  وأثره في القول ب
  فقھیة مقارنة)

لم تسمح -وعند الاستقراء وقفتُ على قضیتین من القضایا المعاصرة 
، وھما: الأولى: قضیة التجنس بجنسیة - صفحات البحث ولا حجمھ بدراسة غیرھما

دولة غیر إسلامیة، والثانیة: إصلاح غشاء البكارة بسبب لا دخل للفتاة فیھ. وقد 
ر أثر عموم البلوى فیھما بشكل واضح، فحاولت معالجة ھاتین القضیتین من ظھ

خلال التوسع فى دراستھما دراسة فقھیة مقارنة، مع بیان أثر عموم البلوى في 
  القول بالترخص فیھما من عدمھ بناء على قوة الدلیل وتحقق عموم البلوى.

  مشكلة البحث:
لنظر فى تحقق عموم البلوى تظھر مشكلة ھذا البحث فى الاختلاف عند ا

الداعي إلى الترخص فى بعض القضایا من عدم تحققھ، وتطبیق ھذا على نماذج 
من القضایا المعاصرة، فحاولت من خلال ھذا البحث حل ھذه الإشكالیة، وبیان 
متى یمكن تحقق عموم البلوى فى القضایا المعاصرة عن طریق تطبیق ذلك على 

  لالھما كیفیة المعالجة.قضیتین مھمتین، لأبین من خ
  أسئلة البحث:

  یمكن ذكر أھم أسئلة البحث فیما یلى:
  ما مفھوم قاعدة عموم البلوى.؟- ١
  ما الضوابط التى یجب توافرھا للعمل بھذه القاعدة.؟- ٢
  ما أثر عموم البلوى في القضایا المعاصرة.؟- ٣

  أھداف البحث:
  بیان مفھوم قاعدة عموم البلوى.- ١
  وابط التى یجب توافرھا للعمل بھذه القاعدة.شرح وبیان الض- ٢
توضیح أثر عموم البلوى في القضایا المعاصرة بذكر نماذج من القضایا - ٣

  المعاصرة وبیان تحقق عموم البلوى فیھا.
  منھج البحث:

وذلك من خلال استقراء ما كتب  المنھج الاستقرائىاتبعت في ھذا البحث 
راء نماذج من التطبیقات المعاصرة التى حول موضوع عموم البلوى، وكذلك استق

بمقارنة المسائل التى جمعتھا  المنھج المقارنیمكن اندراجھا تحت ھذه القاعدة، ثم 
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مقارنة فقھیة بین المذاھب ببیان الأدلة لكل مذھب مع ذكر المناقشات، 
  والاعتراضات ما أمكن مع بیان وجھ عموم البلوى فیھا.

  الدراسات السابقة:
أھم الدراسات السابقة التى تناولت ھذا الموضوع من حیث یمكن ذكر 

  أھمیتھا فیما یلي:
عموم البلوى وتطبیقاتھا في العبادات. دراسة فقھیة مقارنة في  أولاً:

. للباحث/ خالد داوود ناوى، رسالة ماجستیر، جامعة جرش، كلیة الطھارة والصلاة
حة، ویشتمل على صف ١٨٩م. ویقع البحث في ٢٠١٧الشریعة بالأردن العام

فصلین، الفصل الأول: التعریف بمقدمات البحث. والفصل الثاني: تطبیقات في 
  العبادات.

مسائل العسر وعموم البلوى في العبادات والمعاملات. دراسة  ثانیاً:
، للباحث محمد زھیر ططرى، رسالة ماجستیر مقدمة لكلیة الشریعة مقارنة

صفحة، ویشتمل على  ٣١٩ویقع البحث في والقانون جامعة أم درمان بالسودان. 
ثلاثة فصول: الفصل الأول: الأصول المتعلقة بالعسر وعموم البلوى. الفصل 
الثانى: العسر وعموم البلوى في العبادات. الفصل الثالث: العسر وعموم البلوى في 

  المعاملات.
، مسلم بن محمد بن ماجد عموم البلوى دراسة نظریة تطبیقیة ثالثا:

ري، وأصل ھذا الكتاب رسالة ماجستیر في أصول الفقھ بكلیة الشریعة الدوس
صفحة، وھو أحسن ما كتب حول الموضوع  ٥٩٢بالریاض. ویقع البحث في 

تأصیلا وتطبیقا، وقد اشتمل على أربعة أبواب: الباب الأول: حقیقة عموم البلوى 
لثالث: صلة عموم وأسبابھ، الباب الثاني: صلة عموم البلوى بأصول الفقھ. الباب ا

البلوى بالقواعد الفقھیة، الباب الرابع: تطبیق عموم البلوى على بعض القضایا 
  المستجدة وتحقیق الحكم فیھا.

، بحث تكمیلى لنیل درجة عموم البلوى في الشریعة تأصیلا وتطبیقا رابعا:
 الماجستیر، جامعة محمد الأول، شعبة الدراسات الإسلامیة، مسار الفقھ وأصولھ،

صفحة، ویقع في ثلاثة فصول:  ١٠٥للباحث/ طارق بن حدو، ویقع البحث في 
الفصل الأول: حقیقة عموم البلوى ودلیل مشروعیتھ، الفصل الثانى: في مواضع 
الاستدلال بعموم البلوى، الفصل الثالث: في تطبیقات عموم البلوى في الفروع 

  الفقھیة.
، بحث تكمیلى لنیل ستجدةعموم البلوى وأثره على الأحكام الم خامسا:

درجة الماجستیر، جامعة محمد بوضیاف بالجزائر، تخصص فقھ مقارن، ویقع 
صفحة، ویشتمل على  فصلین: الفصل الأول: في حقیقة عموم  ١٢٧البحث في 

  البلوى. الفصل الثانى: دراسة تطبیقیة على بعض المسائل المستجدة.
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  أوجھ الاتفاق بین بحثى والدراسات السابقة
  تلخص أوجھ الاتفاق فیما یلى:ت

  الحدیث عن المفھوم والضوابط وأدلة مشروعیة العمل بعموم البلوى.- ١
ذكر نماذج من التطبیقات المعاصرة التى یمكن القول بتأثیر عموم  - ٢

  البلوى فیھا.
  أوجھ الفرق بین بحثى والبحوث السابقة:

ة تقلیدیة أغلب البحوث المتقدمة ركزت على ذكر نماذج وفروع فقھی- ١
  منصوص علیھا فى كتب الفقھاء القدامى.

المستجدات المعاصرة التى ذكرت كتطبیقات لعموم البلوى فى الدراسات - ٢
السابقة لم تتعرض لما تعرضتُ لھ من نماذج وتطبیقات معاصرة، بل حاولت أن 
أنفرد عنھا بذكر تطبیقات جدیدة یمكن إدراجھا تحت قاعدة عموم البلوى لتكون 

  جدیدة فى الموضوع. إضافة
  خطة البحث

  قسمت ھذا البحث إلى مقدمة، ومبحثین، وخاتمة.
أما المقدمة فتشتمل على: خلفیة البحث، وأسئلة البحث، أھداف البحث، 
منھج البحث، الدراسات السابقة، وبیان أوجھ الاتفاق والاختلاف بین بحثى وتلك 

  الدراسات.
  وأما المبحثان فعلى النحو التالى: 

بحث الأول: مفھوم قاعدة عموم البلوى، وأدلة اعتبارھا، وضوابط الم
  العمل بھا.

  ویشتمل على ثلاثة مطالب:
  المطلب الأول: تعریف عموم البلوى لغة واصطلاحاً.

  المطلب الثاني: أدلة اعتبار القاعدة.
  المطلب الثالث: ضوابط اعتبار عموم البلوى سبباً للتیسیر.

  التطبیقات المعاصرة لقاعدة عموم البلوى.المبحث الثانى: نماذج من 
  ویشتمل على مطلبین:

  المطلب الأول: مسألة التجنس بجنسیة دولة غیر إسلامیة.
المطلب الثاني: إصلاح غشاء البكارة لمن زالت بكارتھا بسببٍ خارج عن 

  إرادتھا.
  وأما الخاتمة: فتشتمل على أھم النتائج والتوصیات.

  والمراجع.ثم أخیراً فھرس المصادر  
  



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لأول "الجزء اسمبر" دی -الإصدار الثاني  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سابعالعدد ال                              

       

- ٩٥ - 

  المبحث الأول

  مفهوم قاعدة عموم البلوى، وأدلة اعتبارها، وضوابط العمل بها. 

 المطلب الأول: تعريف عموم البلوى لغة واصطلاحا:

  

  تعریف عموم البلوى لغة:
عموم البلوى لفظ یتكون من كلمتین: ( عموم ) و ( البلوى ) ویحسن بناء 

  كلمة على حدة حتى یتبین المراد منھا.على نعرف ھاتین الكلمتین فى اللغة كل 
وعند النظر فى معاجم اللغة نجد أن كلمة (عموم) مصدر للفعل ( عمَّ ) 
والمضارع (یعمُّ) قال ابن فارس: "(عم) العین والمیم أصل صحیح واحد یدل على 

  )١(الطول والكثرة والعلو"
  

ل: عمھم وعمھم الأمر یعمھم عموما: شملھم، یقا وورد فى لسان العرب: "
والعمم من الرجال: الكافي الذي یعمھم  بالعطیة. والعامة: خلاف الخاصة،..

  )٢(ویقال: خلق عمم أي تام، والعمم في الطول والتمام" بالخیر...
  

یتبین مما سبق ذكره أن لفظ ( عموم ) یدور فى معناه اللغوى حول: 
ل ھو أقرب المعانى  الطول، والكثرة، والعلو، والشمول، ولعل معنى الكثرة والشمو

لمصطلح (عموم البلوى) الذى نحن بصدد تعریفھ، فیكون المراد بالعموم ھنا كثرة 
  البلوى وشمولھا.

  

                                                        

هـ) تحقيق: عبد السلام ٣٩٥) معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (ت: (١

 .٤/١٥محمد هارون، ط/ دار الفكر، مادة (عم) 

) لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن على، أبي الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى، ط/ (٢

وما بعدها، والمحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن  ١٢/٤٢٤(عمم)  مادة الثالثة، بيروت، –دار صادر 

م، ٢٠٠٠ي، ط/ دار الكتب العلمية، سنة النشر هـ)، تحقيق: عبد الحميد هنداو٤٥٨إسماعيل بن سيده المرسي (ت: 

 .١/١٠٨، مادة (عمم) ٦/١٢٩
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  تعریف كلمة ( البلوى ) لغة:
  

  ورد فى معاجم اللغة ما یلى:
(بلوي) الباء واللام والواو والیاء، أصلان: أحدھما إخلاق الشيء،  "

حمل علیھ الإخبار أیضاً، فأما الأول فقال الخلیل: بلي والثاني نوع من الاختبار، وی
  )١(یبلى فھو بال. والبلى مصدره. وإذا فتح فھو البلاء."

  

"والبلوى: اسم من بلاه الله یبلوه، أبلى بمعنى أخبر. وابتلاه الله: امتحنھ، 
ء والاسم البلوى والبلوة والبلیة والبلیة والبلاء، وبلي بالشيء بلاء وابتلي؛ والبلا

یكون في الخیر والشر. یقال: ابتلیتھ بلاءً حسناً وبلاءً سیئاً، والله تعالى یبلي العبد 
  )٢(بلاءً حسناً ویبلیھ بلاءً سیئاً، نسأل الله تعالى العفو والعافیة، والجمع البلایا."

  

یتضح مما سبق أن كلمة ( بلوى ) تستعمل لغة فى عدة معانى منھا: 
  تلاء، والإخلاق من بلى یبلى إذا صار قدیما.الإخبار، والاختبار والاب

  

ولعل المعنى الأقرب لاستعمالنا ھو استعمال كلمة البلوى ھنا بمعنى 
الاختبار والابتلاء بما یكون فیھ كلفة ومشقة، فیكون المراد بعموم البلوى لغة: " 

  )٣(شمول التكلیف بما فیھ مشقة، وقد یقال: شمول وقوع المشقة"

                                                        

 . مادة ( بلوى ).١/٢٩٢) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (١

 . مادة ( بلا ).٨٤، ١٤/٨٣) لسان العرب (٢

كز التميز ) قاعدة عموم البلوى وأثرها فى دراسة القضايا الفقهية المعاصرة، د مسلم بن محمد الدوسري، نشر مر(٣

 .١٦٤٠م صـــ٢٠١٠عام ٣البحثى فى فقه القضايا المعاصرة جامعة الإمام محمد بن سعود، مج
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  اصطلاحا: )١(عموم البلوى )تعریف قاعدة ( 
عند النظر فى كتب الأصولیین نجدھم یعبرون عن ھذا المصطلح بتعبیرین 

ولعل التعبیر الأول أشمل  )٣(والثانى: ما تعم بھ البلوى، )٢(الأول: عموم البلوى،
وأعم، ویعتبر الثانى أثراً للأول، فعموم البلوى ینتج عنھ حكم أو فعل تعم بھ البلوى 

فین یقتضى التیسیر علیھم، علماً أن تعبیر الأصولیین بالتعبیر الثانى أكثر لدى المكل
  استخداماً من الأول.

  تعریفات الأصولیین لمصطلح ( عموم البلوى ) أو ( ما تعم بھ البلوى )
لاحظت أن بعض الأصولیین عند تعرضھم لتعریف ھذا المصطلح منھم من 

  )٤(یعرفھ بالرسم ومنھم من یعرفھ بالحد.

                                                        

) موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، الناشر: مؤسسة الرسالة، (١

د، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف بـ ، القواع٩/١٦٤م، ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤لبنان، الطبعة: الأولى،  –بيروت 

هـ)، دراسة وتحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد االله الشعلان، د. جبريل بن محمد بن حسن  ٨٢٩(ت » تقي الدين الحصني«

ة المملكة العربي -البصيلي، أصل التحقيق: رسالتا ماجستير للمحققَيْن، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض 

 .١/٣١٧م، ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨السعودية، الطبعة: الأولى، 

هـ)، تحقيق: القاضي حسين بن  ١١٨٢) إجابة السائل شرح بغية الآمل، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت (٢

 - هـ ١٤٠٨ الثانية،: الطبعة بيروت –الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل، الناشر: مؤسسة الرسالة  -أحمد السياغي 

  ،١٠٩صـــ م ١٩٨٨

هـ)، دراسة  ٥١٠ - ٤٣٢) التمهيد في أصول الفقه، محفوظ بن أحمد بن الحسن أَبُو الخطاب الكَلْوَذَاني الحنبلي ((٣

 (د محمد بن علي بن إبراهيم) ٤، ٣(د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ  ٢، ١وتحقيق: جـ 

أم القرى، دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: جامعة  -الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 

هـ)، تحقيق: ٥٠٥، المستصفى أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت ٣/٨٧م ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٦الأولى، 

 .١٣٦م صـــ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣محمد عبد السلام عبد الشافي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 

لمنع، ومنه سمي البواب حداداً؛ لمنعه الناس عن الدخول في الدار. واصطلاحا: الجامع المانع ويقال ) الحد لغة ا(٤

المطرد المنعكس. والفرق بين الحد والرسم: أن الحد أتم ما يكون من البيان عن المحدود والرسم مثل: السمة يخبر به 

الديار، وفرق المنطقيون بين الرسم والحد فقالوا: الحد حيث يعسر التحديد، وأصل الرسم في اللغة: العلامة ومنه رسوم 

   =====مأخوذ من طبيعة الشيء، والرسم من أعراضه.
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سوف ألقى الضوء على ھذا المصطلح من خلال ذكر جملة من تعریفات و
  الأصولیین سواء التعریف بالرسم أم بالحد ثم نعلق علیھا بما تیسر.

  أولا: بعض تعریفات الأصولیین لمصطلح عموم البلوى بالرسم
تعریف الإمام السرخسى الحنفى حیث قال: " فإذا كانت الحادثة مما تعم بھ 

اھر أن صاحب الشرع لم یترك بیان ذلك للكافة، وتعلیمھم، وأنھم لم البلوى، فالظ
یتركوا نقلھ على وجھ الاستفاضة، فحین لم یشتھر النقل عنھم عرفنا أنھ سھو، أو 
منسوخ، ألا ترى أن المتأخرین لما نقلوه اشتھر فیھم، فلو كان ثابتاً في المتقدمین 

وعلى ھذا  ة العامة إلى معرفتھ..لاشتھر أیضًا، وما تفرد الواحد بنقلھ مع حاج
الأصل لم نعمل بحدیث الوضوء من مس الذكر؛ لأن بسرة تفردت بروایتھ مع 

  )١(عموم الحاجة لھم إلى معرفتھ"
  

  تعریف الإمام الآمدى:
البلوى، كخروج الخارج من السبیلین، ومس الذكر مما یتكرر  بھ  تعم  ما   "

ض بھ لوجب على النبي صلى الله علیھ في كل وقت، فلو كانت الطھارة مما تنتق
وسلم إشاعتھ وأن لا یقتصر على مخاطبة الآحاد بھ، بل یلقیھ على عدد التواتر 
مبالغة في إشاعتھ، حتى لا یفضي ذلك إلى إبطال صلاة أكثر الخلق، وھم لا 
یشعرون فحیث لم ینقلھ سوى الواحد دل على كذبھ. الثاني: أن ذلك مما یكثر 

الجواب والدواعي متوفرة على نقلھ. فحیث انفرد بھ الواحد دل على السؤال عنھ، و
  )٢(كذبھ"

                                                                                                                                                    

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى  ====  

 الفروق ،٦٥صـــ هـ،١٤١١ الأولى، بيروت، –المعاصر  هـ) تحقيق: د. مازن المبارك، ط/ دار الفكر٩٢٦السنيكي (ت: 

هـ)، حققه وعلق عليه: ٣٩٥ل الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (ت: هلا أبو اللغوية،

 .١/٣٢  مصر، –محمد إبراهيم سليم، ط/ دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 

هـ) حقق أصوله: أبو الوفا الأفغاني  ٤٨٣ر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت ) أصول السرخسي، أبو بك(١

 ١/٣٦٨(رئيس اللجنة العلمية لإحياء المعارف النعمانية)، الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد بالهند 

 بتصرف يسير.

بد الرزاق عفيفي، الناشر:المكتب الإسلامي، ) الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي، علق عليه: ع(٢

 .٢/١١٣هـ  ١٤٠٢بيروت)، الطبعة: الثانية،  -(دمشق 
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  ویلاحظ على التعریفین السابقین ما یلى:
إنھا تعریفات ناقصة الحدود، ولا إشكال فى ذلك فأصحاب ھذه التعریفات -

  لم یقصدوا إلى بیان الحدود، والقیود التى یتمیز بھا المصطلح أو القاعدة.
ذه التعریفات، التعریف من خلال الأمثلة التى توضح معناھا، یغلب على ھ-

  وتدخل تحت القاعدة كحدیث نقض الوضوء بمس الذكر.
ذكر الأصولیون ھذه القاعدة عند حدیثھم عن خبر الآحاد وحكم الاحتجاج -

  بھ، وشروط العمل بھ، وأن من شروطھ لدى البعض ألا یكون مما تعم بھ البلوى.
  ات الأصولیین لقاعدة عموم البلوى بالحد:ثانیاً: بعض تعریف

تعددت ألفاظ الأصولیین فى تعریف قاعدة عموم البلوى بالحد نذكر منھا ما 
  یلى:

ومعنى قولنا: ما تعم بھ البلوى: أن  عرفھا بقولھ: "تعریف الإمام الزركشى: 
  )١(معرفتھ" إلى  یحتاج  كل أحدٍ 

البلوى شمول  عموم  ى عرفھا بقولھ: "ومعنتعریف الإمام الصنعانى: 
  )٢(التكلیف لجمیع المكلفین أو أكثرھم عملاً"

 " اتفقت تعریفات بعض الأصولیین لقاعدة عموم البلوى فعرفوھا بأنھا: كما
البلوى ھو ما یكثر وقوعھ فیكثر السؤال عنھ، وما یكثر السؤال عنھ،  بھ  تعم  ما  

  )٣(یكثر الجواب عنھ فیقع التحدث بھ "
  تلك التعریفات ما یلى:ویلاحظ على 

إنھا تعریفات غیر جامعة ولا مانعة، وھى فى مجملھا لا تخرج عن -
  التعریف اللغوى لمعنى عموم البلوى.

                                                        

هـ)، الناشر: دار ٧٩٤البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي (ت ) (١

 .٦/٢٥٨م  ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الكتبي، الطبعة: الأولى، 

 .١٠٩ة السائل شرح بغية الآمل، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانى صـــ) إجاب(٢

) التلخيص في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب (٣

 –البشائر الإسلامية  هـ)، المحقق: عبد االله جولم النبالي وبشير أحمد العمري، الناشر: دار٤٧٨بإمام الحرمين (ت 

، تخريج الفروع على الأصول، ٣/٨٧بتصرف يسير، والتمهيد في أصول الفقه لأبى الخطاب الكلوذانى  ٢/٤٣٣ بيروت

نْجاني (ت  هـ)، المحقق: د. محمد أديب ٦٥٦محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار، أبو المناقب شهاب الدين الزَّ

 تبيرو -صالح، الناشر: مؤسسة الرسالة 

 .٦٣هـ صــ١٣٩٨الطبعة: الثانية، 
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عموم البلوى متعلق بالأحكام العملیة، ولا علاقة لھ بالأحكام العلمیة -
  العقائدیة.
دون ما  وقوع الحادثة فیما تعم بھ البلوى لابد أن یكون متعلقا بالمكلفین-

  عداھم.
التعریفات كلھا متقاربة فى المعنى وإن اختلفت فى اللفظ، وبعضھا أشمل -

  )١(من بعض.
  ثالثا: بعض تعریفات المعاصرین لمصطلح (عموم البلوى)

"شیوع البلاء بحیث یصعب على المرء التخلص تعریف د/ وھبة الزحیلى: 
  )٢(أو الابتعاد عنھ"

ع ما یتعرض لھ الإنسان بحیث یصعب "شیوتعریف د/ عبدالكریم زیدان: 
  )٣(التخلص منھ"

"ھو ما یحتاج إلیھ الكل حاجة متأكدة تقتضي السؤال  تعریف د/الشنقیطي:
  )٤(عنھ، مع كثرة تكرره، وقضاء العادة بنقلھ متواتراً"

قال رحمھ الله: " یظھر عموم البلوى فى تعریف د/ صالح بن حمید 
وم الأحوال بحیث یعسر الاستغناء عنھ إلا موضعین: الأول: مسیس الحاجة فى عم

  بمشقة زائدة.
والثانى: شیوع الوقوع والتلبس بحیث یعسر على المكلف الاحتراز عنھ أو 
الانفكاك منھ إلا بمشقة زائدة. ففى الموضع الأول: ابتلاء بمسیس الحاجة، وفى 

  )٥(الموضع الثانى: ابتلاء بمشقة الدفع"
ول وقوع الحادثة بحیث یعسر احتراز " شمتعریف د/ مسلم الدوسرى: 

المكلفین، أو المكلف منھا، أو استغناء المكلفین، أو المكلف عن العمل بھا إلا بمشقة 

                                                        

 .٤٦) عموم البلوى، دراسة نظرية تطبيقية، د مسلم الدوسرى صـــ(١

 .١٢٣هـ صـــ١٤٠٥) نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعى، أ.د/ وهبة الزحيلى، ط/ مؤسسة الرسالة (٢

 .٦١هـ، صـــ١٤٢٢/ عبدالكريم زيدان، مؤسسة الرسالة )الوجيز فى شرح القواعد الفقهية فى الشريعة الإسلامية، أ.د(٣

) خبر الواحد وحجيته، أحمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقيطي، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة (٤

 .٣١٧م، صــ٢٠٠٢هـ/١٤٢٢الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

هـــ مركز البحث ١٤٠٣لشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته أ.د/ صالح بن حميد الطبعة الأول ) رفع الحرج في ا(٥

 .٢٦٢العلمى وإحياء التراث الإسلامي صــ
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زائدة تقتضى التیسیر والتخفیف، أو یحتاج جمیع المكلفین أو كثیر منھم إلى معرفة 
  )١(حكمھا مما یقتضى كثرة السؤال عنھ واشتھاره"

فى مؤلف آخر لھ بشىء من الاختصار  ريوقد عرفھ د/ مسلم الدوس
فقال:" ھو شمول وقوع الحادثة مع تعلق التكلیف بھا بحیث یعسر الاحتراز منھا أو 

  )٢(الاستغناء عنھا"
  ویلاحظ على تعریفات المعاصرین ما یلى:

تتقارب بعض تعریفات المعاصرین مع تعریفات الأصولیین بالحد للقاعدة  -
ود/ عبدالكریم زیدان متشابھان إلى حد كبیر، كما أنھما فتعریف د/ وھبة الزحیلى، 

  یتقاربان مع تعریف الإمام الصنعاني تقارباً كبیراً.
ھذه التعریفات جمعت بین المعنى اللغوى، وبین حقیقة عموم البلوى عند  -

العلماء، وفى ھذا تقریر واستفادة من المعاصرین لما سبق ذكره من حقائق عن 
  لمتقدمین.عموم البلوى عند ا

فى بعض ھذه التعریفات إشارة إلى أسباب عموم البلوى كعسر الاحتراز،  -
أو صعوبة الاستغناء، أو مسیس الحاجة، وشیوع الوقوع كما فى تعریف د صالح 

  بن حمید.
فى بعض ھذه التعریفات إشارة إلى ثمرة عموم البلوى، إذ إن من ثمرتھ  -

عمت بھا البلوى، وتلك الحاجة تقتضى أن یحتاج إلى معرفة حكم الحادثة التى 
  )٣(السؤال عن الحكم، مما یلزم عنھ الاشتھار والانتشار لذلك الحكم.

  التعریف المختار:
لعل أقرب تعریف من وجھة نظرى وھو التعریف الذى یمكن اختیاره 
وترجیحھ على غیره من التعریفات ھو تعریف د/ محمد الدوسرى الأخیر والذى 

مول وقوع الحادثة مع تعلق التكلیف بھا بحیث یعسر الاحتراز یقول فیھ: "ھو ش
  )٤(منھا أو الاستغناء عنھا"

وذلك لأنھ جامع لقیود المعرف مانع من دخول غیره فیھ، مع إیجاز 
  التعریف واختصاره والبلاغة الإیجاز. والله أعلم.

                                                        

 .٦١هـ صـــ١٤٢٠) عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية، د/ مسلم بن محمد الدوسري، مكتبة الرشد، الرياض (١

 .١٦٤١ة القضايا الفقهية المعاصرة، د/ مسلم الدوسري صــ) قاعدة عموم البلوى وأثرها فى دراس(٢

 .٥١) عموم البلوى، دراسة نظرية تطبيقية، د مسلم الدوسرى صـــ(٣

 .١٦٤١) قاعدة عموم البلوى وأثرها فى دراسة القضايا الفقهية المعاصرة، د/ مسلم الدوسري صــ(٤
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 المطلب الثاني: أدلة اعتبار القاعدة

لوى بجملة من الأدلة من الكتاب، والسنة یمكن الاستدلال لقاعدة عموم الب
  فیما یلى:

  أولا: الأدلة من الكتاب

وقال تعالى:  )١()  X W V U T S R(قولھ تعالى: - ١

)¡ � ~ } | { z ¢( )٢(  

حیث "أخبر أنھ لا یرید أن یجعل علینا من حرج فیما أمرنا بھ  وجھ الدلالة:
ر أنھ إنما یرید تطھیرنا من فھي تنفي كل حرج وأخب بحرف  مؤكدة  نكرة  وھذه 

  )٣(وإتمام نعمتھ علینا"

| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § (قولھ تعالى: - ٢

 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª © ¨
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Õ Ô  ( )٤(  

المخالطة  بین الله تعالى فى الآیة "أن بكم وبھم حاجة إلى  وجھ الدلالة:
لة یطوفون علیكم للخدمة وتطوفون علیھم للاستخدام فلو جزم الأمر والمداخ 

                                                        

 ). ٦) من سورة المائدة الآية ( (١

 ). ٧٨ية ( ) من سورة الحج الآ(٢

) جامع الرسائل، تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن (٣

 الرياض، –هـ)، المحقق : د. محمد رشاد سالم، الناشر: دار العطاء ٧٢٨تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى : 

 .٢/٣٧٠ م٢٠٠١ - هـ١٤٢٢ الأولى: الطبعة

 ). ٥٨) من سورة النور الآية ( (٤
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وھذا  )١(بالاستئذان في كل وقت لأفضى إلى الحرج وھو مدفوع فى الشرع بالنص"
  دلیل على اعتبار عموم البلوى بالشىء وكونھ سبباً فى التیسیر.

7(قال تعالى: - ٣
)٢(

  A @ ? > = < ; : 9 8

 N M L K J I H G F E D C BO( )٣(  

حیث خص الله القواعد بذلك لانصراف الأنفس عنھن، إذ لا  وجھ الدلالة:
مذھب للرجال فیھن، فأبیح لھن ما لم یبح لغیرھن، وأزیل عنھم كلفة التحفظ المتعب 

ولا شك أن كبر السن مما تعم بھ البلوى ویتعذر الاحتراز منھ، وھذا دلیل  )٤(لھن.
  )٥(وى فإنھ یترخص بما یناسب طبیعة الواقعة.على أن من وقع فى أمر تعم بھ البل

  ثانیا: الأدلة من السنة:
عن كبشة ابنة كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة " أن أبا قتادة - ١

أمرھا فسكبت لھ وضوءًا، فجاءت ھرة فشربت منھ، فأصغى لھا الإناء فشربت، 
قالت: قلت: نعم. قال: إن قالت كبشة: فرآني أنظر إلیھ، فقال: أتعجبین یا ابنة أخي؟ 

رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: إنھا لیست بنجسٍ إنھا من الطوافین علیكم 
  )٦(والطوافات " 

                                                        

) تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (ت (١

هـ)، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، الناشر: دار الكلم الطيب، ٧١٠

 .٢/٥١٨م، ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩وت، الطبعة: الأولى، بير

هي التي إذا رأيتها تستقذرها و) القواعد: العجز اللواتي قعدن عن التصرف من السن، وقعدن عن الولد والمحيض، (٢

 .١٢/٣٠٩من كبرها. تفسير القرطبى 

 ). ٦٠) سورة النور الآية ( (٣

أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،  ) الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله، محمد بن(٤

 .١٢/٣٠٩ م ١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤ الثانية،: الطبعة القاهرة، –الناشر: دار الكتب المصرية 

 .١٦٥٦) قاعدة عموم البلوى وأثرها فى دراسة القضايا الفقهية المعاصرة، صــ(٥

، ك/ الطهارة ب/ ٧٥ح١/١٩، وأبوداود ٢٢٥٢٨ح٣٧/٢١١مسند ، وأحمد فى ال٥٤/٩٠) أخرجه مالك فى الموطأ (٦

 .٢/١١١ب/ سؤر الهرة. وصححه ابن حجر العسقلانى فى المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 
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سقطت نجاسة سؤر الھرة، لعلة الطواف المنصوص علیھا،  وجھ الدلالة:
وفیھ تنبیھ  )١(حیث إنھا تدخل المضائق وتعلو الغرف فیتعذر صون الأواني منھا،

وھذه العلة  )٢(مؤثرة فیھا. لعلة  الاحتراز منھا وإشارة إلى تأكد طھارتھا  على تعذر
  التى أشار إلیھا الإمام الباجى ھى عموم البلوى.

الكلاب تبول،  قال: "كانت  - رضى الله عنھما- عن عبد الله بن عمر  - ٢
وا ، فلم یكون-صلى الله علیھ وسلم-وتُقبل، وتُدبر في المسجد، في زمان رسول الله 

  )٣(یرشون شیئاً من ذلك"
وتُدبر وتبول، ھذا التركیب في  تُقبل  قولھ كانت الكلاب  وجھ الدلالة:

الاستعمال یفید تكرار الكائن منھا، فاعتبر الابتلاء بملابسة ذلك سبباً للتخفیف 
  والتیسیر فدل على اعتبار عموم البلوى.

  
  ثالثا: من أقوال وعمل الصحابة

لصحابة التى تؤكد عملھم ومراعاتھم لقاعدة عموم وردت بعض الآثار عن ا
  البلوى فى كثیر من القضایا فى عصورھم منھا:

  )٤(سنة". عام  قال عمر: "لا یُقطعُ في عذق ولا في  - ١
"قال السعدي: سألت أحمد بن حنبل عن ھذا الحدیث فقال: العذق النخلة، 

ري، قلت: إن سرق في وعام سنة: المجاعة، فقلت لأحمد: تقول بھ؟ فقال: إي لعم
  )٥(مجاعة لا تقطعھ؟ فقال: لا، إذا حملتھ الحاجة على ذلك والناس في مجاعة وشدة"

  )٥(وشدة"

                                                        

 .٢٤/١٠٢ الكويت –) الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية (١

ان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي ) المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد سليم(٢

 .١/٦٢هـ  ١٣٣٢بجوار محافظة مصر، الطبعة: الأولى،  -هـ)، الناشر: مطبعة السعادة ٤٧٤(ت 

، ك/ الوضوء، ب/ الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وأسنده الإمام أحمد فى ١٧٢ح١/٧٥) أخرجه البخارى معلقًا (٣

 .٥٣٨٩ح٩/٢٨٧ مسنده

، وأبوعلى الحسن بن موسى ١٥/٤٤٧، وابن أبى شيبة فى المصنف ٩/٤٢٩) أخرجه عبدالرزاق فى المصنف (٤

 .٣٤/٧الأشهب فى جزئه، 

هـ)، ٧٥١) إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت (٥

 م١٩٩١ - هـ١٤١١ الأولى،: الطبعة ييروت، –هيم، الناشر: دار الكتب العلمية هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام إبرا٧٥١

٣/١٧. 
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وھذا محض القیاس، ومقتضى قواعد  قال ابن القیم رحمھ الله تعالى: "
الشرع؛ فإن السَنة إذا كانت سَنةُ مجاعةٍ وشدةٍ، غلب على الناس الحاجة 

  )١(من ضرورة تدعوه إلى ما یسدُ بھ رمقھ" والضرورة، فلا یكاد یسلم السارق
 

 المطلب الثالث: ضوابط اعتبار عموم البلوى سببا للتيسير

العمل بقاعدة عموم البلوى واعتبارھا لیس مطلقاً، وإنما یتوقف على تحققِ 
  شروطٍ وضوابط.

للتكلیف بما یلزم  قاصدٌ  فإنھ لا یُنازعُ في أن الشارع  قال الإمام الشاطبي: "
كلفةٌ ومشقةٌ ما، ولكن لا تُسمى في العادة المستمرة مشقة، كما لا یسمى في  فیھ

العادة مشقة طلب المعاش بالتحرف، وسائر الصنائع؛ لأنھ ممكن معتاد لا یقطع ما 
فیھ من الكلفة عن العمل في الغالب المعتاد، بل أھل العقول وأرباب العادات یعدون 

فكذلك المعتاد في التكالیف. وإلى ھذا المعنى المنقطع عنھ كسلان، ویذمونھ بذلك، 
یرجع الفرق بین المشقة التي لا تعد مشقة عادة، والتي تعد مشقة، وھو أنھ إن كان 
العمل یؤدي الدوام علیھ إلى الانقطاع عنھ، أو عن بعضھ، أو إلى وقوع خلل في 

معتاد، صاحبھ، في نفسھ أو مالھ، أو حال من أحوالھ، فالمشقة ھنا خارجة عن ال
وإن لم یكن فیھا شيء من ذلك في الغالب، فلا یعد في العادة مشقة، وإن سُمیت 
كلفة، فأحوال الإنسان كلھا كلفة في ھذه الدار، في أكلھ وشربھ وسائر تصرفاتھ، 
ولكن جعل لھ قدرة علیھا بحیث تكون تلك التصرفات تحت قھره، لا أن یكون ھو 

فعلى ھذا ینبغي أن یفھم التكلیف وما تضمن  تحت قھر التصرفات، فكذلك التكالیف؛
  )٢(من المشقة"

نستخلص من ھذا النص أنھ لیست كل مشقة مرخصةً للتخفیفِ ولا داعیةً 
لھ، وإنما ھناك نوع من المشقة لا ینفك عنھ التكلیف وھذه غیر مرادة بالحدیث ھنا، 

تادة أو التى وھناك نوع آخر من المشقة مرفوع عن المكلفین وھى المشقة غیر المع
  لا یمكن للمكلف أن یتحملھا.

لذا وجب التعرض للحدیث عن ضوابط المشقة المسببة للترخیص والداعیة 
  للتخفیف بشىء من الاختصار على النحو التالي:

                                                        

 .٣/١٨) المرجع السابق (١

هـ)، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن  ٧٩٠) الموافقات، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي (ت (٢

 .٢/٢١٤م، ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧: دار ابن عفان، الطبعة: الأولى، حسن آل سلمان، تقديم: بكر بن عبد االله أبو زيد، الناشر
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ألا یتعارض العمل بعموم البلوى مع نص شرعى خاص،  الضابط الأول:
البلوى فیما لیس فیھ نصٌ  رُ تُعتب وإنما  قال الإمام السرخسى رحمھ الله تعالى: "
  )١(بخلافھ، فأما مع وجود النص فلا معتبر بھ"

  
أن یكون عموم البلوى متحققًا لا متوھمًا، بحیث یكون  الضابط الثانى:

العمل فى ھذه الحادثة مما یعسر الاحتراز منھ أو الاستغناء عنھ، كنظر الطبیب إلى 
از منھ أو الاستغناء عنھ، ولا ینظر مكان الوجع بالنسبة للمریض فھذا یعسر الاحتر

  إلى ما عداه.
فالمشقات التي ھي  وقد أشار الإمام الشاطبى إلى ھذا الضابط بقولھ: "

مظانُ التخفیفات في نظر الناظر على ضربین: أحدھما: أن تكون حقیقیة، وھي 
معظم ما وقع فیھ الترخص؛ كوجود المشقة المرضیة والسفریة، وشبھ ذلك مما لھ 

  معین واقع.سبب 
والثاني: أن تكون توھمیةً مجردةً، بحیث لم یوجد السبب المرخص لأجلھ، 
ولا وجدت حكمتھ، وھي المشقة، وإن وجد منھا شيء، لكن غیر خارج عن 

  )٢(مجاري العادات".
  

ألا یَقصد المكلفُ التلبسَ بما تعم بھ البلوى بقصد الترخص،  الضابط الثالث:
الواقعة التى تعم بھا البلوى بقصد الترخص، فإن فعل فلا یحل للمكلف الدخول فى 

فلا یعتبر عموم البلوى حینئذ سببا للتخفیف، كمن شربت دواءً لنزول الحیض وكان 
  )٣(قصدھا حصول الترخص بالفطر فى رمضان فلا یجوز لھا ذلك.

  
أن یكون العسر عامًا بجمیع المكلفین أو أغلبھم لا خاصًا  الضابط الرابع:

م، یؤید ذلك ما تقدم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنھ فى اعتبار بفرد منھ

                                                        

 بيروت، –هـ)، الناشر: دار المعرفة ٤٨٣) المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت (١

 .٤/١٠٥م، ١٩٩٣ -ـ ه١٤١٤

 .١/٥١١) الموافقات للإمام الشاطبى (٢

هـ)، تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة  ١٠٥١البهوتي الحنبلي (ت  ) كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس(٣

هـ) =  ١٤٢٩ - ١٤٢١متخصصة في وزارة العدل، الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ط/ الأولى، (

 .٣٤٨، عموم البلوى، دراسة نظرية تطبيقية، د مسلم الدوسرى صـــ١/٥١١م) ٢٠٠٨ - ٢٠٠٠(
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المجاعة العامة عذراً یبیح تناول المحرم، واعتبرھا شبھة دارئة للحد عمن سرق، 
  )١(لعموم المجاعة فى ھذا العام.

  
ألا یكون عموم البلوى معصیةً فى نفسھ إعمالاً لقاعدة "  الضابط الخامس:

" فإن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء  )٢(صى"الرخص لا تُناطُ بالمعا
نظر في ذلك الشيء، فإن كان تعاطیھ في نفسھ حراماً امتنع فعل الرخصة، وإلا 
فلا، وبھذا یظھر الفرق بین المعصیة بالسفر، والمعصیة في السفر، فالعبد الآبق، 

لرخصة والناشزة والمسافر للمكس ونحوه، عاص بالسفر، فالسفر نفسھ معصیة، وا
  منوطة بھ، أي معلقة بھ، ومترتبة علیھ

ترتب المسبب على السبب، فلا تباح فیھ الرخص، ومن سافر سفراً مباحاً 
فشرب الخمر في سفره فھو عاصٍ فیھ أي مرتكب المعصیة في السفر المباح، 
فنفس السفر لیس معصیة، ولا ھو آثم بھ، فتباح فیھ الرخص؛ لأنھا منوطة بالسفر، 

  )٣(سھ مباح".وھو في نف
  

كأن ، ألا یكون للمكلف یدٌ فى التلبس بما تعم بھ البلويالضابط السادس: 
یقصد مواطن النجاسة مع وجود مندوحة عنھا، فقد ذكر النووى فى شروط العفو 

بالمشي من غیر  النجاسة  حصول  أن یكون  عن النجاسة عدم التعمد حیث قال: "
  )٤(الغسل قطعًا".تعمدٍ فلو تعمد تلطیخ الخف بھا وجب 

  

                                                        

 .٣٤٠راسة نظرية تطبيقية، د مسلم الدوسرى صـــ) عموم البلوى، د(١

هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد  ٧٧١) الأشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت (٢

 .١/١٣٥م، ١٩٩١ -هـ  ١٤١١علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى  -الموجود 

د الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، د. محمد مصطفى الزحيلي، عميد كلية الشريعة والدراسات ) القواع(٣

. ويراجع: عموم ٢/٧٢١م، ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧: الأولى، الطبعة دمشق، –جامعة الشارقة، الناشر: دار الفكر  - الإسلامية 

لجامعة محمد الأول، شعبة الدراسات الإسلامية، مسار  البلوى فى الشريعة تأصيلا وتطبيقا، طارق بن حدو، رسالة مقدمة

 . ٣٤الفقه والأصول، صـــ

 .٢/٥٩٨هـ) الناشر: دار الفكر، ٦٧٦) المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت (٤
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ألا یؤدى عموم البلوى إلى مفسدةٍ مساویةٍ أو أعظم من   الضابط السابع:
المشقة الناتجة عن عدم التیسیر، وذلك كعموم البلوى فى السفور والتبرج، فإنھ لو 
اعتبر فیھ عموم البلوى لأدى إلى مفسدة أكبر وھى انتشار الفساد والانحلال 

  أنھ فى مواجھة النص فلا یحصل بھ الترخص.الأخلاقى فى المجتمع كما 
  

ألا یُقبل قولُ أى شخصٍ فى إثبات عموم البلوى، بل لابد  الضابط الثامن:
من قول مجتھدٍ عالمٍ بالشرعِ والفقھِ، وأدلتھِ، وقواعدِه، وأن یكون على علم بالأمر 

  )١(الذى عمت بھ البلوى.
بالترخص فى أمر من ھذه مجمل الضوابط التى یجب مراعاتھا عند القول 

  الأمور بسبب عموم بلواه.
  
  
  
  

                                                        

لدراسات الإسلامية ) حجية عموم البلوى عند الأصوليين، د/ أنس محمود العواطلي، بحث منشور بحولية كلية ا(١

، ويراجع: قاعدة عموم البلوى، مفهومها ومدى صحة تطبيقها ٢٠٢٨م صــــ٢٠١٦، للعام ٣٣والعربية بنين القاهرة العدد

المعاصر على عقود المداينات المتضمنة لغرامات التأخير، أ.د/ نزيه حماد، بحث مقدم لمؤتمر شورى الفقهى الثامن 

 .١٣٦صـــ
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  المبحث الثانى

  نماذج من التطبيقات المعاصرة لقاعدة عموم البلوى 

قاعدة عموم البلوى یظھر أثرھا وأھمیتھا فى القضایا المعاصرة، وكیف 
نطبق ھذه القاعدة على تلك القضایا، ونبین أثرھا علیھا، وعند استقراء ما كتبھ 

حول ھذا الموضوع تبین أن ھناك عدة قضایا معاصرة یمكن لعموم  المعاصرون
البلوى بھا أن تكون سبباً للترخیص والتخفیف، على حسب اجتھاد الفقھاء، لذا 
اختلف الفقھاء فى حكمھا بین من یرى تحقق عموم البلوى بھا فیجیزھا وبین من 

  یرى عكس ذلك فیمنعھا.
ماذج من تلك المسائل، وسوف أحاول من خلال ھذا المبحث عرض ن

والقضایا المعاصرة التى كان عموم البلوى سببًا فى اختلاف الفقھاء فى حكمھا 
مستعرضاً أقوال الفقھاء، وأدلتھم والمناقشاتِ الواردة مختتماً المسألة بالقول المختار 

  مع بیان سبب اختیاره.
وسوف أقسم ھذا المبحث إلى مطالب حسب المسائل التى سأعرضھا 

  على النحو التالى: -مستعینا با� تعالى–ارنھا وأق

 المطلب الأول: مسألة التجنس بجنسيةِ دولةٍ غير إسلامية

التجنس مسألة جدیدة، ونازلة لم تكن على عھد الأئمة السابقین؛ لأن المسلم 
لم یكن بحاجة للإقامة الدائمة فى غیر دیار الإسلام، لقوة الإسلام ووجود الخلافة 

التى یأوى إلیھا، ولانعدام الحدود بین الدول الإسلامیة، فأینما تیمم المسلم الإسلامیة 
بلدا من بلاد الإسلام فھو فى بلاده لا یشعر بغربة ولا وحشة. أضف لذلك تقدم 
علماء المسلمین فى شتى العلوم المختلفة، الدینیة منھا والدنیویة، فلا حاجة لإقامة 

  ، فضلاً عن طلبھ التجنس بجنسیتھا.المسلم فى بلاد غیر إسلامیة حینئذٍ 
لكن بعد سقوط الخلافة الإسلامیة، وتقسیم دول الإسلام إلى دویلات 
صغیرة، ووقوع الفرقة والخلاف بینھا، ثم على إثر ذلك حدث الاستعمار ( 
الاستبداد ) الغاشم للدول الإسلامیة، مما جعل دول غیر إسلامیة تفتح باب الجنسیة 

  ء المسلمین حتى یذوبوا فى حضارتھا، وینبھروا بتقدمھا.والتجنس أمام أبنا
وقد تقتضى مصلحة فرد أو أفراد من المسلمین أن یرحل عن دیار الإسلام 
إلى غیرھا، طلباً للعلم، أو للعلاج، أو للعمل، أو ما شابھ ذلك، وقد یضطر أحیانا 

اضطھادٍ، أو  أخرى إلى الھجرة إلى تلك البلاد، فیلتجىء إلیھا ھرباً من ظلمٍ أو
حربٍ وقعت فى بلده، أو كوارث طبیعیة كسیول وفیضانات، أو ما شابھھا، 

  وتسلتزم الإقامة فى تلك البلاد أن یكون حاملاً لجنسیتھا.
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وقد یكون المسلم منتسباً لبلد من البلدان غیر الإسلامیة أصالةً بمعنى أن 
  )١(ھا أصالة لكنھ أسلم.یكون قد ولد، ونشأ بھا فاكتسب جنسیتھا، وقد یكون من أھل

وثمت أسباب أخرى غیر ما ذكرنا قد تكون سبباً فى التجنس أو طلب 
  الجنسیة أو قبولھا.

  مفھوم الجنسیة والتجنس:
الجنسیة والتجنس مشتق من الفعل ( جَنَسَ ) قال ابن  التعریف اللغوى:

: كل الجیم والنون والسین أصل واحد وھو الضرب من الشيء. قال الخلیل فارس:"
ضرب جنس، وھو من الناس والطیر والأشیاء جملة. والجمع أجناس، وھو أعم من 

  )٢(النوع ومنھ (المجانسة) و (التجنیس).
علاقة قانونیة تربط فرداً معیناً  وعرف المعجم الوسیط التجنیس بأنھ: "

بدولة معینة وقد تكون أصیلھ أو مكتسبة" وعرف الجنسیة بأنھا: "الصفة التي تلحق 
  )٣(لشخص من جھة انتسابھ لشعب أو أمة".با

  

عرفت الجنسیة بتعریفات متعددة لعل  التعریف الاصطلاحى ( القانونى ):
أفضلھا وأدقھا تعریف محكمة العدل الدولیة والذى جاء فیھ:  إن الجنسیة استناداً 
إلى العمل الدولى وأحكام محاكم التحكیم، والقضاء وآراء الفقھاء ھى: "رابطة 

یة یقوم على أساسھا واقع ارتباط اجتماعى، وتضامن حقیقى فى الوجود قانون
والمصالح، والمشاعر مقرونة بتبادل الحقوق والواجبات، ویمكن القول القول بأنھا 
التعبیر القانونى عن حقیقة أن الفرد الذى مُنحت لھ سواء بحكم القانون، أو بقرار 

ارتباطاً بشعب الدولة التى منحتھ صادر عن السلطة العامة، ھو فى الواقع أكثر 
  )٤(جنسیتھا من أى دولة أخرى".

                                                        

قليات المسلمة تأصيلا وتطبيقا، د/ محمد يسرى إبراهيم، طبع وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية ) فقه النوازل للأ(١

 وما بعدها. ١٠٩٤بدولة قطر، دار اليسر، صـــ

 .٦٢، مختار الصحاح للرازى صــ١/٤٨٦) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٢

 .١/١٤٠لدعوة، ) المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الناشر: دار ا(٣

، نقلا عن: فقه السياسة الشرعية للأقليات المسلمة، رسالة مقدمة لنيل ١٢٥) الوسيط فى القانون الدولى العام، صــ(٤

باتنة، كلية العلوم -درجة الماجستير فى الفقه والأصول، إعداد الطالبة/ فلة زردومى، الجزائر، جامعة العقيد الحاج لخضر

 .١٩٩سلامية، قسم الشريعة صــــالاجتماعية والعلوم الإ
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وبناء علیھ فإن التجنس معناه: "طلب انتساب إنسان إلى جنسیة دولة من 
الدول، وموافقتھا على قبولھ فى عدد رعایاھا، مع خضوعھ لقوانین تلك الدولة التى 

  )١(ى حالة الحرب".تجنس بجنسیتھا، وقبولھ لھا طوعاً، والتزام الدفاع عنھا ف
  حكم تجنس المسلم بجنسیة دولة غیر إسلامیة فقھًا

الحصول على جنسیة دولة غیر إسلامیة للمسلم مسألة حادثة، ونازلة جدیدة 
تتطلب الاجتھاد الفقھى بعد فھم الواقع فھما دقیقًا، مع فھم الواجب فى الواقع، 

  ألة.ومحاولة ربط الأدلة بواقعھا حتى نخرج بحكم صحیح للمس
  تحریر محل النزاع:

عند النظر فیما كتبھ الفقھاء المعاصرون فى ھذه المسألة نجدھم قد قسموا 
  التجنس إلى قسمین: اضرارى، واختیارى.

ولھ  )٢(فأما التجنس الاضطرارى فقد اتفق الفقھاء المعاصرون على جوازه
  صور متعددة منھا:

لبلاد، بحیث إنھم ولدوا التجنس للأقلیات المسلمة التى ھى من أصل تلك ا- ١
فیھا ویحصلون على جنسیتھا تبعاً لذلك، ولیس لھم حق الاعتراض، وعلیھ فھم 

  مكرھون والمكره لا إثم علیھ فى ذلك.
التجنس الاضطرارى بسبب احتلال الدولة، كما فعلت إسرائیل بفلسطین، - ٢

 م ) یحملون الجنسیة الإسرائیلیة١٩٤٨وصار الفلسطنیون فى حدود سنة ( 
  اضطراریاً، وھؤلاء یجب علیھم شرعاً البقاء فى دیارھم وعدم تركھا للعدو.

                                                        

، نقلا عن: فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقا، د/ ٢٣) شرح أحكام الجنسية فى القانون الأردنى صــ(١

.  ويراجع فى مفهوم الجنسية بتوسع: إطلالة على الجنسية فى الفقه الإسلامي والقانون ١٠٩٢محمد يسرى إبراهيم صـــ

جامعة عين شمس العدد الثانى -/ عبداالله عبدالحميد سيد أحمد، بحث منشور بمجلة كلية الحقوقالدولى الخاص، د

 .١٧٩، صــ٢٠١٧الجزء الأول السنة التاسعة والخمسون يوليو 

) يراجع لهذا الاتفاق: حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية فى ضوء فقه الموازنات، محمود النجيرى، بحث (٢

، الأحكام ٥٨٧م، صــ٢٠١٣لعام  ٤٠البحوث والدراسات الإسلامية بكلية دار العلم جامعة القاهرة ع منشور بمجلة مركز

، فقه السياسة الشرعية ٩١السياسية للأقليات المسلمة فى الفقه الإسلامي، سليمان محمد توبولياك، ط/ دار النفائس صــ

ت المسلمة تأصيلا وتطبيقا، د/ محمد يسرى إبراهيم، ، فقه النوازل للأقليا٢١٥للأقليات المسلمة، فلة زردومى صـــ

- ، أحكام الهجرة غير الشرعية فى الفقه الإسلامي، مصطفى بخيت عبدربه، بحث منشور بمجلة كلية دار العلوم١١٢٤صــ

 ،٧٩٦م صــــ٢٠١٧لعام ١٠٤جامعة القاهرة، ع
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التجنس الاضطرارى بعد زوال الدولة بجنسیة الدولة الجدیدة، فیفقد - ٣
رعایا الدولة جنسیتھم الأولى بزوال دولتھم، ویكتسبون جنسیة جدیدة، كما فعلت 

  ا إلیھا.روسیا فى وقت سابق بالجمھوریات الإسلامیة التى ضمتھ
أن یترك المسلم بلده بسبب الاضطرار والاضطھاد حیث تتعسف معھ - ٤

بلده فتجرده من جنسیتھ، فیلجأ إلى تلك الدول لیقیم فیھا، ولا یمكنھ ذلك إلا من 
خلال الحصول على جنسیتھا فھو جائز بشرط تحقق الاضطھاد، وأمنھ على دینھ 

  كفر بمعصیتھ.ومالھ، وأن ینكر المنكر بقلبھ ولا یذوب مع ال
التجنس الاضطرارى بسبب الخوف لمن حكم علیھم بالإعدام أو السجن - ٥

  )١(لمدة طویلة، أو ھدد بالقتل، أو مصادرة أموالھ لغیر ما ذنب.
ومن الصور التى ألحقھا الفقھاء بالتجنس الاضطرارى واتفقوا على 

  جوزاھا:
ت والحروب اللجوء إلى تلك الدول بسبب الكوارث كالسیول والفیضانا- ١

التى تحدث أحیاناً ببعض الدول فتُلجأ بعضھم إلى الھجرة من بلادھم إلى بلاد غیر 
  إسلامیة فھو جائز بنفس الضوابط المذكورة آنفًا.

حرمة التجنس بجنسیة دولة غیر إسلامیة إذا كان ذلك لمجرد الإعجاب - ٢
  م.بدینھا لا بحضارتھا، وتنكراً لدین المسلمین، وأخوتھم لا لتخلفھ

حرمة التجنس إذا كان فیھ نصرة لھذه الدول غیر الإسلامیة على إحدى - ٣
  الدول الإسلامیة التى یصیبھا الضرر المباشر من ھذا التجنس.

جواز التجنس بل ووجوبھ إذا كان سبباً فى الدعوة إلى الله فى دیار - ٤
قیقة الغرب أو تعلیم أبناء الجالیات الإسلامیة ھناك، أو الوقوف على علوم د

  )٢(یحتاجھا المسلمون.

                                                        

تهديد بالقتل أو السجن أو غيره ظلم� أن يكون ال-١) اشترط الفقهاء للسبب الرابع والخامس شروط� منها: (١

أن يسعى فى إزالة -٤ألا يجد دولة إسلامية تمنحه حق اللجوء. -٣أن لا توجد دولة إسلامية تؤويه. -٢وعدوان�. 

 أن يحافظ على دينه ويبتعد عن المنكرات قدر استطاعته.-٥ضرورته. 

 .٥٧٨ازنات، محمود النجيرى، صــيراجع: حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية فى ضوء فقه المو

، الأحكام السياسية ٥٨٧) حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية فى ضوء فقه الموازنات، محمود النجيرى، صــ(٢

، فقه السياسة الشرعية للأقليات ٩١للأقليات المسلمة فى الفقه الإسلامي، سليمان محمد توبولياك، ط/ دار النفائس صــ

، ١١٢٤، فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقا، د/ محمد يسرى إبراهيم، صــ٢١٥ومى صـــالمسلمة، فلة زرد

 ===، بحوث في قضايا فقهية معاصرة،٧٩٦أحكام الهجرة غير الشرعية فى الفقه الإسلامي، مصطفى بخيت عبدربه، صــــ
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ھذه الصور اتفق الفقھاء علیھا، ثم اختلفوا فیما إذا كان طلب الجنسیة 
خارجا عن ھذه الصور المتفق علیھا، وكان لطلب العمل والمعاش والتكسب أو 

  :)١(العلم والدراسة أو لأى أمر من الأمور المباحة وكان خلافھم على قولین
  

وھو قول ، نس بجنسیة دولة غیر إسلامیةالتج )٢(حرمةالقول الأول: 
جمھور الفقھاء المعاصرین منھم: الشیخ محمد رشید رضا، والشیخ على محفوظ، 

والشیخ یوسف الدجوى من علماء  - مفتى لبنان–والشیخ إدریس الشریف محفوظ 
الأزھر الشریف، والشیخ عبدالحمید بن بادیس، واللجنة الدائمة للبحوث العلمیة 

لمملكة العربیة السعودیة،  والشیخ ابن عثیمین، والشیخ محمد السبیل، والإفتاء با

                                                                                                                                                    

 هـ١٤٢٤ الثانية،: الطبعة دمشق، –ر: دار القلم القاضي محمد تقي العثماني بن الشيخ المفتي محمد شفيع، دار النش===

 .٣٣٣صـــ م، ٢٠٠٣ -

) ذكر بعض الباحثين أقوالاً أخرى فى المسألة حيث ذكر بعضهم قولاً ثالث� وهو الجواز عند الضرورة، وقولاً رابع� (١

قولين الذين ذكرتهما بعد بالتفصيل لسبب طلب الجنسية، وعند التحقيق وتحرير محل النزاع ترجع الأقوال كلها إلى ال

 تحرير محل النزاع وذكر الصور المتفق عليها، وتحديد المختلف فيه. وباالله التوفيق.

) أفتى بعض علماء تونس في بعض أوقات المقاومة بردة من يحمل جنسية دولة غير مسلمة، وهو قول مشهور عن (٢

ف، وغيرهم وقد حمل الفقهاء المعاصرون هذه الشيخ رشيد رضا، والشيخ يوسف الدجوى من علماء الأزهر الشري

الفتوى على إطار زمنى وبيئة وظروف معينة، وكذلك صيغة السؤال الموجه لهم حينئذٍ، كما أن الفتوى كانت فى مطلع 

القرن العشرين، وهذا وقت كان الاحتلال الأجنبى جاثم� على صدور المسملين محارب� لأهله، فلذلك أفتى بعض 

الفتوى التى اعتبروها سبيلاً من سبل المقاومة للاحتلال ولا ينبغى سحبها على كل الأزمنة والأمكنة  العلماء بهذه

والمجتمات بل هى فتوى لزمن معين. ففي بعض الأوقات كان حمل الجنسية الأوربية ونحوها جريمة وجناية الله 

ب الذي جعل العلماء يتفاعلون مع الأسئلة وللوطن والأمة، فكانت هذه الظروف السب -صلى االله عليه وسلم-وللرسول 

 المطروحة بهذا الشكل، ومعلوم أن الفتوى تتأثر بالزمان والمكان.

، حكم التجنس بجنسية دولة غير ٦٤يراجع فى هذا: الوطن والمواطنة فى ضوء الأصول العقدية والمقاصد التشريعية صـــ 

 .٥٨٣إسلامية فى ضوء فقه الموازنات، محمود النجيرى، صــ
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وأ.د/ محمد سید طنطاوى شیخ الأزھر، ود/ محمد سعید رمضان البوطى 
  )١(وآخرون.

جواز التجنس بجنسیة دولة غیر إسلامیة للقادر على إقامة  القول الثانى:
د/ وھبة الزحیلى، وأ.د/ وھو قول: الشیخ عبدالله بن بیھ، وأ. )٢(شعائر الإسلام،

فتحى الدرینى، والشیخ مصطفى المراغى شیخ الأزھر، والشیخ فیصل مولوى، 
  )٣(وأعضاء مجمع فقھاء الشریعة بأمریكا، والشیخ محمد الشاذلى النیفر.

  سبب الخلاف
  یرجع سبب الخلاف بین الفقھاء فى ھذه المسألة إلى ما یلى:

                                                        

، آثاَرُ ابْنُ ٢٥/٢١، مجلة المنار لمحمد رشيد رضا، ٥/١٧٤٩) يراجع لهذه الأقوال: فتاوى محمد رشيد رضا، (١

هـ)، المحقق: عمار طالبي، الناشر: دار ومكتبة الشركة ١٣٥٩بَادِيسَ، عبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي (ت 

، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، القاضي محمد ٣/٣٥٢دية) ميلا ١٩٦٨ -هـ  ١٣٨٨الجزائرية، الطبعة: الأولى (عام 

، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش ٣٣١تقي العثماني صـــ

، حكم ١٨٩، قضايا فقهية معاصرة، أ.د/ محمد سعيد رمضان البوطي، ط/ مكتبة الفارابي، الأولى، صـــ١٢/٥٨

لتجنس بجنسية دولة غير إسلامية، محمد بن عبداالله السبيل، ط/ مجالس الهدى للإنتاج والتوزيع، الطبعة الأولي ا

، فقه النوازل للأقليات ٣/١٠٧٣، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ٩١م صـــ٢٠٠٧

، الجنسية فى الشريعة الإسلامية، د/ رحيل غرابية، الشبكة ١٠٩٩المسلمة تأصيلا وتطبيقا، د/ محمد يسرى إبراهيم، صــ

 .١٥٤م، صــــ٢٠١١العربية للأبحاث والنشر، الطبعة الأولى، بيروت 

العمل - ٢حفظ الكليات الخمس من الأذى. -١) هناك بعض الضوابط الأخرى التى ذكرها أصحاب هذا القول منها: (٢

نية التأقيت فى إقامته فى بلاد أجنبية والعزم على العودة بمجرد -٤لوم النافعة. تحصيل الع- ٣على نشر الدعوة الإسلامية. 

قضاء المصحلة المعتبرة.  يراجع فى ذلك: حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية فى ضوء فقه الموازنات، محمود 

قارنة، د/ وليد خالد الربيع ، وحق اللجوء السياسى فى الفقه الإسلاميى والقانون الدولى، دراسة م٥٨٦النجيرى، صــ

 .٥٦صــ

، فقه ٥١) عموم البلوى وأثره فى النوازل السياسية للأقليات المسلمة، د/ محمد بن عبداالله بن عابد الصواط، صـ(٣

، تجنس المسلم بجنسية دولة غير ١١٠٠النوازل للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقا، د/ محمد يسرى إبراهيم، صــ

، قررات وتوصيات ٥٣لمترتبة عليها، دراسة فقهية تطبيقية، د/ عبداالله سليمان بن عبدالمحسن، صـــإسلامية والآثار ا

، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ٦٧المؤتمر الثالث لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا صــ

 .٥/١٣٣، تفسير المراغى ١١٠٦، وصــ٣/١٠٨٣بجدة 
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عموم البلوى، ولحوق المشقة، الاختلاف فى تحقیق المناط فى تحقق - ١
  وعسر الاحتراز فى مسألة التجنس من عدم تحققھ.

الخلاف فى التكییف الفقھى للتجنس، ھل ھو عقد بین طرفین، أم مجرد - ٢
  تنظیم قانونى تفرضھ الدولة؟.

  الاختلاف فیما ھو من حقیقة التجنس وما ھو من لوازمھ وتوابعھ.- ٣
ى التجنس وتوجیھ القاعدة الفقھیة فى الاختلاف فى الآثار المترتبة عل- ٤

، والموازنة بین مفاسد التجنس بجنسیة )١(تغلیب أعظم المصلحتین، وأھون الشرین
دولة كافرة، ومفسدة الإقامة فى دولة ظالمة یفتقد فیھا المرء الأمن والكرامة 

  الإنسانیة.
د الاختلاف فى دیار الغرب ھل الأصل فیھا أنھا دیار حرب، أم دیار عھ- ٥

  )٢(وسِلْم؟.
  الأدلــــــة

أدلة القول الأول القائل بالحرمة، وقد استدل على ما ذھب إلیھ بأدلة من 
  الكتاب، والسنة، والمعقول:

  أولاً: أدلتھم من الكتاب

Z Y X W V U T S R Q P ] (قال تعالى:  - ١

n m l k j i h g f e d c b a  ̀_  ̂] \  (  

حیث وصفھم الله تعالى بأنھم ظالمون  وجھ الدلالة من الآیة الكریمة:  
الھجرة، واختیار مجاورة الكفار الموجبة للإخلال بأمور الدین،  بترك  لأنفسھم وذلك 

، وإعانتھم - صلى الله علیھ وسلم-أو بنفاقھم وتقاعدھم عن نصرة رسول الله 
  )٣(الكفرة.

                                                        

هـ)،  ٧٩٤ - ٧٤٥ور في القواعد الفقهية، الزركشي بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الشافعي () يراجع: المنث(١

حققه: د تيسير فائق أحمد محمود، راجعه: د عبد الستار أبو غدة، الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية (طباعة شركة الكويت 

 .١/٣٤٩م،  ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥للصحافة)، الطبعة: الثانية، 

 .٥٨٦حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية فى ضوء فقه الموازنات، محمود النجيرى، صــ )(٢

) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني الألوسي (ت (٣

 .٣/١٢١ هـ، ١٤١٥ الأولى،: الطبعة بيروت، –هـ)، المحقق: علي عبد الباري عطية، الناشر: دار الكتب العلمية ١٢٧٠
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ار واجبة على كل من كان بد الھجرة  " وقد استدل بھذه الآیة: على أن 
الشرك، أو بدار یعمل فیھا بمعاصي الله جھاراً، إذا كان قادراً على الھجرة ولم یكن 
من المستضعفین، لما في ھذه الآیة الكریمة من العموم، وإن كان السبب خاصاً. 

  )١(وظاھرھا: عدم الفرق بین مكان ومكان وزمان وزمان"
م الشافعي رحمھ الله: ونوقش الاستدلال بھذه الآیة: بما قالھ الإما المناقشة:

على أن فرض الھجرة على من  -صلى الله علیھ وسلم  -ودلت سنة رسول الله 
صلى  -أطاقھا إنما ھو على من فتن عن دینھ بالبلد الذي یسلم بھا؛ لأن رسول الله 

أذن لقوم بمكة أن یقیموا بھا بعد إسلامھم منھم العباس بن عبد  –الله علیھ وسلم 
  )٢(لم یخافوا الفتنة.المطلب وغیره إذ 

̧  ¹ (قال تعالى:  - ٢ ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬
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هـ)، الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم ١٢٥٠) فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني (ت (١

 .١/٥٨٤هـ،  ١٤١٤ -دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى  -الطيب 

ان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي ) الأم، الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثم(٢

 .٤/١٧٠م ١٩٩٠هـ/١٤١٠بيروت، الطبعة: سنة النشر:  –هـ)، الناشر: دار المعرفة ٢٠٤القرشي المكي (ت 

 ). ٢٨) سورة آل عمران من الآية ( (٣

 ). ٢٤: ٢٣) سورة التوية الآيتان ( (٤
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وجھ الدلالة من الآیات الكریمات: إن التجنس بجنسیة دولة غیر إسلامیة 
رابطة ولاء بین المتجنس وھذه الدولة، وفیھ رضاء بأفعالھم وفى ذلك موالاة 
للكافرین على المؤمنین وھو مخالف لظواھر ھذه الآیات المتقدمة، قال القرطبى: " 

منكم) أي یعضدھم على المسلمین (فإنھ منھم) بین تعالى أن حكمھ (ومن یتولھم 
وقیل: إن معنى" بعضھم أولیاء بعض" أي في النصرة" ومن یتولھم  كحكمھم..

منكم فإنھ منھم" شرط وجوابھ، أي لأنھ قد خالف الله تعالى ورسولھ كما خالفوا، 
بت لھم، فصار منھم معاداتھ كما وجبت معاداتھم، ووجبت لھ النار كما وج ووجبت  

  )٢(أي من أصحابھم"
الاستدلال بھذه النصوص مُسلمٌَ لا نزاع فیھ، ولكنھ خارج عن  المناقشة:

محل النزاع، وكلامنا فى تجنس لا یلزم منھ حبھم، ولا نصرتھم، ولا رضا القلب 
بمنكراتھم، أو مشاركتھم فیھا، والمتنجس مأمور بأن یكون ولاؤه � ورسولھ 

وأن یظھر دینھ ما استطاع إلى ذلك سبیلاً، أضف لذلك أن أكثر الدول والمؤمنین، 
  )٣(الإسلامیة لا تحكم شریعة الله، فما الفرق إذن؟

بأن مجرد التجنس ھو إعلان من المرء بخضوعھ لأحكام الكفر،  وأجیب:
وقبولھ الولاء للكفر وأھلھ، سواء خضع بالفعل أم لا؟ فالجنسیة تعبیر صریح قاطع 

  )٤(للدولة التى یحمل جنسیتھا وعن خضوعھ لنظامھا. عن ولائھ
بأن ما طرأ على العمل الإسلامي، ومؤسساتھ فى الغرب من  ونوقش:

تطور، ورسوخ ینھض دلیلاً على نقیض ذلك، وأیا كان الأمر ففى ھذه الحالة التى 
یغلب الظن فیھا أن تؤول الأمور إلى مفاسد أعظم من خلال التجنس فى حق 

ذه التى یستصحب فیھا بعینھا أصل المنع، ولكنھ لا ینسحب شخص ما، فھ
  بالضرورة على جمیع الحالات.

                                                        

 ). ٥١) سورة المائدة الآية ( (١

 .٦/٢١٧ ) تفسير القرطبى(٢

 .١١١٥) فقه النوزال للأقليات المسلمة تأصيلاً وتطبيق� صـ(٣

 .١٩٩) قضايا فقهية معاصرة، د/ محمد سعيد رمضان البوطى صــ(٤
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وجھ الدلالة: في الآیة وجوب الاحتكام إلى شرع الله، "ولا یقبل اجتماع 
مع إیثار غیره على الحكم  -صلى الله علیھ وسلم-الإیمان الصحیح برسالة الرسول 

الذى جاء بھ عن الله تعالى، ولا مع كراھة حكمھ والامتعاض منھ، ولا مع رده، 
  )٢(وعدم التسلیم لھ بالفعل".

! " # $ % & ' ) ( * + , - (قولھ تعالى:  - ٦
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صلى -ب لرسول الله قولھ: ألم تر إلى الذین یزعمون فیھ تعجی وجھ الدلالة:

من حال ھؤلاء الذین ادعوا لأنفسھم أنھم قد جمعوا بین الإیمان بما  - الله علیھ وسلم
وما أنزل على من قبلھ من الأنبیاء، فجاؤوا بما  -وھو القرآن - أنزل على رسول الله

ینقض علیھم ھذه الدعوى، ویبطلھا من أصلھا، ویوضح أنھم لیسوا على شيء من 
إرادتھم التحاكم إلى الطاغوت، وقد أمروا فیما أنزل على رسول  ذلك أصلا، وھو

  )٤(الله، وعلى من قبلھ، أن یكفروا بھ.
وفى قبول جنسیة دولة أجنبیة تحاكم إلى قوانینھم ورضا بھا، وقبول 

  وإذعان لھا، فیكون مخالفاً لنص الآیة الكریمة.
  

یلزم من التجنس  نوقش الاستدلال بھذه الآیة الكریمة: بأنھ لا المناقشة:
الاحتكام إلى قوانینھم ولا الرضا بھا، بل ھناك كثیر ممن تجنسوا بجنسیة ھذه البلاد 
یحتكمون إلى المراكز الإسلامیة التى أسسوھا ووظفوھا فى الدعوة إلى الله، وفصل 

                                                        

 ). ٦٥) سورة النساء الآية ( (١

 .١١٠٤، فقه النوزال للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقا صـ٥/١٧٥٧) فتاوى رشيد رضا (٢

 ). ٦٠ ) سورة النساء الآية ((٣

 .١/٥٥٨) فتح القدير للشوكانى (٤
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الخصومات بین المسلمین المقمین فى تلك البلاد، وبقى كثیر منھم على وفائھم 
  )١(وعلى أیدى ھؤلاء دخل كثیر فى دین �.لدینھم وأمتھم، 

  
  ثانیًا: أدلتھم من السنة

  استدل أصحاب القول الأول على ما ذھبوا إلیھ بأدلة من السنة منھا:
قال: "أنا  -صلى الله علیھ وسلم -جریر بن عبد الله أن رسول الله  عن  - ١

ول الله، ولم؟ قال: لا المشركین قالوا: یا رس أظھرِ  بین  یُقیمُ  بريء من كل مسلمٍ 
  )٣(".)٢(تراءى ناراھما

: "من - صلى الله علیھ وسلم- سمرة بن جندب قال: قال رسول الله  عن  - ٢
  )٤(المشرك وسكن معھ فإنھ مثلھ". جامع  

قال:  -صلى الله علیھ وسلم- عن جریر بن عبد الله البجلي أن رسول الله  - ٣
  )٥(الذمة" منھ  برئت  فقد  المشركین  مع  أقام  "من 

                                                        

 .١١١٧) فقه النوزال للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقا صـ(١

: قيل: إن االله تعالى قد فرق بين دار الإسلام ودار الكفر، فلا يجوز للمسلم أن "لا تراءى ناراهما ") معنى جملة (٢

. وقيل: لا يتَّسِم المسلم بسِمَة المشرك ولا يتشبه به في هديه يُساكن الكفار حتى إذا أوقدوا نارًا كان منهم بحيث يراها

 .٢/٢٧٢، ومعالم السنن للخطابى ٢/٢٣٩وشكله. وقيل: لا يجتمعان في الآخرة. تهذيب سنن أبى داود لابن القيم 

، ك/ الجهاد، ب/ النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، والترمذى ٢٦٤٥ح٣/٤٥) أخرجه أبوداود (٣

ك/السير عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، ب/ ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين، قال ، ١٦٠٤ح٢/٢٥٢

 .٨/٣١نيل الأوطار  "ورجال إسناده ثقات "الشوكانى: 

وقال الذهبي: إسناده  "، ك/ الجهاد، ب/ في الإقامة بأرض الشرك، قال الذهبى: ٢٧٨٧ح ٣/٤٨) أخرجه أبوداود (٤

 ، ٤/١٨٣٨فتح الغفار للصنعانى  "ثله حجةمظلم لا يقوم بم

، وفى السنن ٧/٣٩، والبيهقى فى شعب الإيمان ٢٢٦١ح٢/٣٠٢) أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير (٥

 .١١٠١٨، ك/ السير، ب/ فرض الهجرة، وصححه الألبانى فى الجامع الصغير برقم ١٧٧٥٠ح٩/٢٢الكبرى
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صلى الله -قال: قال رسول الله  )١(عن بھز بن حكیم عن أبیھ عن جده- ٤
یفارق  أو  لا یقبلُ اللهُ عز وجل من مشركٍ بعد ما أسلم عملاً  : "-علیھ وسلم

  )٢(المشركین إلى المسلمین" 
فى الأحادیث المتقدمة دلالة على تحریم مساكنة  وجھ الدلالة من الأحادیث:

، فالھجرة التي ھي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة )٣(جوب مفارقتھمالكفار وو
على الأعیان إلى المدینة انقطعت، إلا أن المفارقة بسبب الجھاد باقیة، وكذلك 
المفارقة بسبب نیة صالحة كالفرار من دار الكفر، والخروج في طلب العلم والفرار 

  فدل ذلك على حرمة التجنس. )٤(بالدین من الفتن.
  نوقش الاستدلال بھذه الأحادیث بما یلى: المناقشة:

وقال ابن  )٥(وھذا محمول على من لم یأمن على دینھ" قال ابن حجر: "
فأما إن كان فراره إلى أرض الحرب لظلم خافھ ولم یحارب المسلمین ولا  الملقن: "

أعان علیھم، ولم یجد في المسلمین من یجیره فلا شيء علیھ؛ لأنھ مضطر 
  )٦(مكره"

                                                        

معاوية بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة.  يراجع: ) جده صحابى مشهور وهو: معاوية بن حيدة بن (١

 .٨/٤٢٧تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف لجمال الدين المزى 

ح ٣٣/٢٣٦، ك/ الزكاة، ب/ من سأل بوجه االله عز وجل، أحمد فى المسند ٢٥٦٨ح ٥/٨٢) أخرجه النسائى (٢

 .٢٥، وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير صـ٢٠٠٣٧

 .٨/٣١نيل الأوطار للشوكانى ) (٣

) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، أبو الحسن عبيد االله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان االله بن (٤

 - الجامعة السلفية  -هـ)، الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء ١٤١٤حسام الدين الرحماني المباركفوري (ت 

 .٩/٤٦٢م، ١٩٨٤هـ،  ١٤٠٤ -الطبعة: الثالثة بنارس الهند، 

 - ) فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، الناشر: دار المعرفة (٥

 .٦/٣٩هـ، ١٣٧٩بيروت، 

روف بـ ) التوضيح لشرح الجامع الصحيح، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المع(٦

هـ)، المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث بإشراف خالد الرباط، جمعة فتحي،  ٨٠٤ - ٧٢٣ابن الملقن (

 الأولى،: الطبعة سوريا، –تقديم: أحمد معبد عبد الكريم، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، الناشر: دار النوادر، دمشق 

 .٣١/٥٢٥ م، ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩
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وقال الماوردي: "إذا قدر على إظھار الدین في بلد من بلاد الكفر؛ فقد 
صارت البلدة بھ دار إسلام؛ فالإقامة فیھا أفضل من الرحلة منھا، لما یترجى من 

  )١(دخول غیره في الإسلام"
  ثالثاً: أدلتھم من المعقول:

م، إن تجنسَ المسلم بجنسیة دولة غیر إسلامیة وسیلةٌ إلى موالاتھ- ١
وموافقتھم على ما ھم علیھ من الكفر، والباطل، و لما في ذلك من الخضوع لھم، 

  )٢(والدخول تحت حكمھم.
بأن التجنس بجنسیة دول غیر إسلامیة قد یكون وسیلة لنشر  ونوقش ھذا:

  )٣(الإسلام وحمایة المسلمین فیكون حینئذٍ نوعاً من الجھاد فى سبیل الله.
ت ملزمة منھا: المشاركة فى جیش الدولة التجنس یترتب علیھ واجبا- ٢

المانحة للجنسیة، والدفاع عنھا، ولو كانت حربھا ضد المسلمین، وھذا من أعظم 
الموالاة للغیر المسلمین، إذ یترتب علیھ أیضًا أن یقتل المسلم أخاه المسلم وھو 

  )٤(یعلم.
بأن الخدمة فى جیوش تلك الدول اختیاریة،  ونوقش ھذا الاستدلال:

ستطیع كل واحد أن یدفع قسطاً من المال مقابل إعفائھ من الخدمة، كما أن التعھد فی
  )٥(الذى یبذلھ المتجنس لا یعدو أن یكون إجراءً شكلیاً.

بأن ھذا خطأ؛ لأنھ عھد ومیثاق، والقوم یعنون ما  وأجیب على ذلك:
م لما یفعلون، ولو علموا أن طالب الجنسیة یخادعھم، ویبیت عدم الالتزام بنظمھ

قبلوا منحھ الجنسیة. كما أن العھود فى الإسلام لا یجوز فیھا المعاریض فضلاً عن 
  )٦(الكذب.

                                                        

د الخَضِر بن سيد عبد االله بن أحمد الجكني الشنقيطي ) كوثَر ا(١ رَارِي في كَشْفِ خَبَايا صَحِيحْ البُخَاري، محمَّ لمَعَاني الدَّ

 .١/١٥٢م، ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥هـ)، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٣٥٤(ت 

 .١٢/٥٨) فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى (٢

 .٧٢لم بجنسية دولة غير إسلامية والآثار المترتبة عليها، صـــ) تجنس المس(٣

 .١٦٠، صـ١٥٤) الجنسية فى الشريعة الإسلامية، د رحيل غرابية صـ(٤

 .٨٩) الأحكام السياسية للأقليات المسلمة فى الفقه الإسلامي، سليمان محمد توبولياك صـ(٥

 .١١١٨ــ) فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقا، صـ(٦
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إن للتجنس آثاراً غایةً فى السوء على النشء والذریة من انحلالٍ وتسیبٍ، - ٣
وانطماس للھویة، وانتكاسٍ للفطرة، ونبذٍ لأحكام الدین وإعراضٍ عنھ وموالاة 

  )١(سلمین.للمشركین، ومعاداة للم
: بأن ھذا احتمال، والاحتمال یُسقط الاستدلال، ونحن نرى ونوقش ھذا

كثیراً من أبناء الجالیات المسلمة متمسكًا بدینھ، وقیمھ، خاصةً فى ظل تمسك 
الأسرة وتعلیمھا إیاه الخُلقَ النبیلَ وتعالیمَ الإسلام. كما أن العادات والتقالید 

لمون الذین یعیشون فى أقلیة فى بلادٍ غیر الإسلامیة أقوى من أى شىء، فالمس
إسلامیة یحافظون على عاداتھم وتقالیدھم، والتربیة الإسلامیة عامل فاعل یتصدى 

  )٢(لكثیر من تلك الظواھر.
إن التجنس یلزم منھ الولاء للدولة التى یحمل جنسیتھا، ویصیر المتجنس - ٤

ى علیھ قوانینھا المخالفة واحداً من مواطنى ھذه الدولة، ویرضى طواعیةً أن تجر
  )٣(لشریعة الإسلام وھو ذنب كبیر.

ھذا لیس مقصوراً على البلاد غیر الإسلامیة، بل المسلمون الذین  المناقشة:
یعیشون فى البلاد الإسلامیة معرضون للتحاكم للقوانین الوضعیة، والمسلم الذى 

كان منھا یخالف حكم  یعیش فى دار الكفر مكره على التحاكم إلى تلك القوانین، فما

  )٤( )X W V U T S (الله یقال فى أھلھ: 

  بضوابط بجواز التجنس أدلة أصحاب القول الثانى القائلین
أما الذین قالوا بالجواز فإن ما ذھبوا إلیھ في مجملھ یستند إلى مبدأ رعایة 
المصالح وتحقیقھا، ودرأ المفاسد، وتقلیلھا، وتحقق عموم البلوى فى المسألة، 

  یمكن تفصیل أدلتھم فیما یلي:و
  أولاً: أدلتھم من القرآن:
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 .١١١٠) فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقا، صـــ(١

 .٨٩) الأحكام السياسية للأقليات المسلمة فى الفقه الإسلامي، سليمان محمد توبولياك، صــ(٢

 .٧٢) تجنس المسلم بجنسية دولة غير إسلامية والآثار المترتبة عليها، صـــ(٣

 .) ١٠٦) سورة النحل من الآية ( (٤

 ). ٨) سورة الممتحنة الآية ( (٥
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وجھ الدلالة: فى الآیة رخصة من الله تعالى في صلة الذین لم یعادوا 

في موضع خفض على البدل ﴾ تبروهم أن﴿المؤمنین ولم یقاتلوھم. وقولھ تعالى: 

أي: لا ینھاكم الله عن أن تبروا الذین لم یقاتلوكم. وقولھ تعالى ” الذین“من 

أي تعطوھم قسطاً من أموالكم على وجھ الصلة، ولیس یرید بھ ﴾إلیهم وتقسطوا﴿

وھذا یدل على جواز  )١(من العدل، فإن العدل واجب فیمن قاتل وفیمن لم یقاتل.
  الإقامة معھم وجواز التجنس بجنسیتھم.
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وجھ الدلالة: ھذه الآیات الكریمات مما استدل بھا المحرمون لطلب الجنسیة 
المستضعفین  مع أن المتأمل فیھا یجد أنھا من أدلة الجواز حیث استنثى الله تعالى

من المؤمنین من وجوب الھجرة فالاستضعاف الحقیقي عذر مقبول كأولئك الشیوخ 
الضعفاء والعجزة (لا یَسْتَطِیعُونَ حِیلةًَ وَلا یَھْتَدُونَ سَبِیلاً) أي إنھم قد ضاقت بھم 
الحیل فلم یستطیعوا ركوب واحدةٍ منھا، وعمّیتْ علیھم الطرق فلم یھتدوا طریقاً 

للعجز كمرض وزمانةٍ، وإما للفقر، وإما للجھل بمسالك الأرض  منھا، إما
وھذه الأعذار تتحقق فى كثیر من طالبى  )٣(ومضایقھا بحیث لو خرجوا لھلكوا.

  الجنسیة فى بلاد غیر إسلامیة.
  ثانیاً: أدلتھم من السنة:

صلى الله علیھ -عن ابن عباس رضي الله عنھما قال: قال رسول الله  - ١
  )٤(".الفتح، ولكن جھاد ونیة بعد  ھجرة   لا : " -وسلم

                                                        

 .١٨/٥٩) تفسير القرطبى (١

 ). ٩٩:  ٩٧) سورة النساء الآيات من ( (٢

 .٥/١٣٣) تفسير المراغى (٣

 فضل الجهاد والسير. باب  ، ك/ فضل الجهاد والسير، ب/ ٢٦٣١ح ٣/١٠٢٥) أخرجه البخارى فى صحيحه (٤
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وجھ الدلالة: قال الخطابي: كانت الھجرة فرضًا في أول الإسلام على من 
أسلم لقلة المسلمین بالمدینة، وحاجتھم إلى الاجتماع فلما فتح الله مكة دخل الناس في 

على من  دین الله أفواجاً فسقط فرض الھجرة إلى المدینة، وبقي فرض الجھاد والنیة
قام بھ أو نزل بھ عدو. وكانت الحكمة أیضاً في وجوب الھجرة على من أسلم لیسلم 
من أذى ذویھ من الكفار فإنھم كانوا یعذبون من أسلم منھم إلى أن یرجع عن 

  )١(دینھ.
قال د/ وھبة الزحیلى: ما دمنا قلنا بجواز الإقامة فى دار الكفر، فإنھ یتفرع 

ا ھو إلا لتنظیم العلاقة، فھو لتسھیل الأمور، وتسھل عنھ جواز التجنس؛ لأنھ م
  )٢(أیضاً الاستفادة من خدماتھم.

  ثالثاً: أدلتھم من القواعد الفقھیة:
حیث عدّ الفقھاء العسر، وعموم البلوى  "عموم البلوى"عملاً بقاعدة: - ١

 من أسباب التخفیف، وأن الشرع یتسامح في القدر الذي یشق على المكلفین اجتنابھ،
ویعسر علیھم دفعھ مما یكون الأصل فیھ منع التلبس بھ، ومسألة التجنس عمت بھا 
البلوى، وصارت واقعًا یعیشھ ویحتاج إلیھ كثیر من المسلمین المقیمین فى دیار 

  )٣(غیر إسلامیة، "وما عمت بلیتھ خفت قضیتھ".
  )٤("المقاصد أحكام  لھا  الوسائل   استنادا إلى قاعدة: "- ١

المسلمین فى بلاد غیر مسلمة وحصولھم على الجنسیة، یمكنھم إن تواجد 
من واجب الدعوة إلى الله تعالى، وھذا فرض كفایة على جمیع الأمة، من استطاع 

                                                        

 .٦/٣٨) فتح البارى لا بن حجر (١

 .٦٠٨ليات المسلمة، خالد عبدالقادر صــ) فقه الأق(٢

هـ)،  ٩٧٠ت ) الأْشَْبَاهُ وَالنَّظَائرُِ عَلَى مَذْهَبِ أَبيِْ حَنيِْفَةَ النُّعْمَانِ، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم ((٣

 -هـ  ١٤١٩طبعة: الأولى، لبنان، ال –وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .١/٣١٧، القواعد للحصنى ١/٣٨٥، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير ٧٢م، صــ١٩٩٩

) قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي (٤

)، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الكليات هـ٦٦٠الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (ت 

، وشرح القواعد السعدية، عبد المحسن بن عبد االله الزامل، اعتنى بها وخرج أحاديثها: عبد ١/٥٣القاهرة  - الأزهرية 

المملكة  - الرياض الرحمن بن سليمان العبيد، أيمن بن سعود العنقري، الناشر: دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع، 

 .٣٩م صــ ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 
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منھم وجب علیھ، ومن عجز سقط عنھ، وللوسائل حكم الغایات، وعلى ھذا یكون 
  )١(واجبًا. الحصول على جنسیة دول غیر إسلامیة لھذه الغایة أمراً مشروعًا بل

إذا ضاق الأمر وقاعدة: "  )٢("المشقة تجلب التیسیراستنادا إلى قاعدة: " - ٢
  )٣("اتسع

فالكثیر من المسلمین الذین قدموا إلى تلك البلدان طالبین للجنسیة، قبلت 
طلباتھم ومنح لھم حق اللجوء السیاسى الذى یكفلھ القانون الدولى، وبسبب أوضاع 

نھا بسبب الحروب أو الكوارث ضاعت أوراقھم الثبوتیة بلدانھم التى ھاجروا م
القانونیة، وبالتالى فھم فى أمس الحاجة لاكتساب الجنسیة لحل مشاكلھم القانونیة 

  ضماناً لھم ولمستقبل أبنائھم.
فالضرر الذى یلحق المسلم بعدم حصولھ  )٤("الضرر یُزالعملاً بقاعدة: "- ٣

ر، من عدم حصولھ على حقوقھ كما أن على الجنسیة فى تلك البلاد، ضرر كبی
الأغلبیة فى ھذه البلاد إذا استشعروا بأن ھؤلاء المسلمین الذین یعیشون بینھم 
دخلاء ولیسوا مواطنین فإن ھذا یفتح باب الذرائع؛ لأن تتوجس الأكثریة خیفة، 

  )٥(وھذا تترتب علیھ تبعات وأضرار مستقبلیة لا یمكن تحملھا.
أنھ لابد من تحقق الضرورة العتبرة شرعاً، لا  ونوقش ھذا الاستدلال:

المتوھمة، ولا الحاجیة، ولا التحسینیة كرغد العیش والرفاھیة، وھو حال كثیر من 
  )٦(المتجنسین الذین یستحبون الحیاة الدنیا على الآخرة.

  )٧("درء المفاسد أولي من جلب المصالحعملاً بقاعدة: " - ٤
لمین للدفاع عنھم وعن بلادھم، فالبلاد فالتجنس قد یكون فیھ مصلحة للمس

التى وقعت تحت الاحتلال، یكون التجنس وسیلة لبقاء المسلمین فى بلادھم، 
ویتمكنوا من مقاومة المحتل حتى یطردوه عن بلادھم، لأن الدولة المحتلة قد تمنع 

                                                        

) تجنس المسلم بجنسية دولة غير إسلامية والآثار المترتبة عليها، دراسة فقهية تطبيقية، د/ عبداالله سليمان بن (١

 .٨٠عبدالمحسن، صـــ

 .٧٦وطى صـ، والأشباه والنظائر للسي١/٤٩) الأشباه والنظائر للسبكى (٢

 .١/١٢٠) المنثور في القواعد الفقهية، للزركشي، (٣

 .٧٢، الأشباه والنظائر لابن نجيم صـ١/٤١) الأشباه والنظائر للسبكى (٤

 .٢٠٩) فقه السياسة الشرعية للأقليات المسلمة، فلة زردومى صـــ(٥

 .١١١٩) فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقا، صـــ(٦

 .١/١٠٥، الأشباه والنظائر للسبكى ١/١٧الأحكام في مصالح الأنام ) قواعد (٧
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بقاء من لا یحمل جنسیتھا فى بلادھم إلا من خلال الحصول على الجنسیة، 
ى الجنسیة حینئذٍ فیھ جلب مصلحة كبیرة، وعامة، ودرء مفسدة فالحصول عل

  )١(عظیمة، وھما من أھم مبادىء الإسلام.
فلیس ھاھنا ضرورة تبیح المحظور وإنما ھي مصلحة  قال ابن القیم: "

أرجح من مصلحة ومفسدة أقل من مفسدة فاختار لھم أعظم المصلحتین وإن فاتت 
ین، وإن فاتت أدناھما، وھذا شأن الحكیم اللطیف أدناھما، ودفع عنھم أعظم المفسدت

الخبیر البر المحسن، وإذا تأملت شرائع دینھ التي وضعھا بین عباده، وجدتھا لا 
الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت  المصالح  تخرج عن تحصیل 

راجحة بحسب قدٍُمَ أھمُھا وأجلھُا، وإن فاتت أدناھما. وتعطیل المفاسد الخالصة أو ال
الإمكان وإن تزاحمت، عطل أعظمھا فساداً باحتمال أدناھما، وعلى ھذا وضعَ أحكمُ 
الحاكمین شرائع دینھ، دالة علیھ شاھدة لھ بكمال علمھ وحكمتھ، ولطفھ بعباده 

  )٢(وإحسانھ إلیھم".
ومن أھم المصالح التى یجلبھا ھذ التجنس نشر الدعوة الإسلامیة، وثبیت 

ا، وقد دخل فى الإسلام شخصیات من عظماء الغرب مثل: رجاء المستجیبین لھ
  )٣(جارودى، ومراد ھوفمان، وغیرھم.

بأن ھذه المصالح لا تقل عن المفاسد المترتبة على  ونوقش ھذا الاستدلال:
التجنس، ولو سلم الأمر من ذلك مع تحصیل تلك المصالح، فالضرورة تُقدر 

  )٤(ھذه البلاد من غیر تجنس. بقدرھا، والضرورة مندفعة بالإقامة فى
  رابعًا: أدلتھم من المعقول:

اكتساب المسلم الجنسیة یعود علیھ بكثیر من الفوائد والحقوق كالملكیة، - ١
ولولا ھذه الملكیة لما استطاع المسلمون إقامة مراكز إسلامیة، ومدارس ومساجد، 

  بیة لنشر الإسلام.ومقابر فى تلك البلدان، كما تمنح الجنسیة بعض المواقع الإیجا

                                                        

) تجنس المسلم بجنسية دولة غير إسلامية والآثار المترتبة عليها، دراسة فقهية تطبيقية، د/ عبداالله سليمان بن (١

 .٨١عبدالمحسن، صـــ

أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، محمد بن أبي بكر بن (٢

 .٢/٢٢بيروت  –هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية ٧٥١(ت 

 .٥٩٠) حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية فى ضوء فقه الموازنات صــ(٣

ث منشور ) حكم السفر والإقامة في البلاد غير الإسلامية والتجنس بجنسيتها، أحمد بن عبداالله  بن محمد اليوسف بح(٤

 .٦٥، صــ٢٠٢٠، لعام١ع١٤منشور بمجلة جامعة القصيم، مج
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الحصول على الجنسیة یسھل الحیاة فى تلك المجتمعات ویقوى المسلمین - ٢
المتواجدین فیھا، فیفتح لھم حق التدرج فى الوظائف العامة، ودخول البرلمانات 
لتمثیل المسلمین، فالمسلمون فى بعض البلاد لھم قوة انتخابیة استطاعوا أن یؤثروا 

إن لم یكونوا أغلبیة إى أنھم قوة ترجیحیة یُخطب وُدُھم، بھا فى تلك المجتمعات، و
  )١(ولذلك فحمل الجنسیة فى ذاتھ لیس شراً ولا خطراً.

الشریعة الإسلامیة جاءت لحفظ الضروریات الخمس والتى ھى: الدین، - ٣
وكل ما كان سبیلاً لحفظ ھذه الضروریات  )٢(والنفس، والعقل، والعرض، والمال،

س بجنسیات ھذه الدول یوفر للإنسان حیاة كریمةً وطمأنینةً، فھو مشروع، والتجن
وأمناً، وتمتعاً بحقوق وحریات تنعدم غالباً فى الدول الإسلامیة، بل إنھا تیسر لھ 

  التعبد والدعوة، ونشر العلم بما لا نظیر لھ فى الدول الإسلامیة.
طریق  بأنھ لابد للمحافظة على الكلیات الخمس من ونوقش ھذا الاستدلال:

مشروع فى ذلك، لا بفعل المحرمات، وترك الواجبات، فلا یكفى لمشروعیة العمل، 
  )٣(مشروعیة المقصد والغایة، بل لابد من مشروعیة الوسیلة.

فى خروج المسلمین من تلك الدول، وترك جنسیاتھم إضعاف للإسلام - ٤
یة، لما فى تلك البلدان، بحیث لا تُرجى لھ رجعة، كما حدث فى الأندلس وصقل

أخُرج منھا المسلمون، وحل النصارى محلھم، أما بقاء المسلمین ھناك فھو السبیل 
  )٤(لدعوتھم، ونشر الدین بینھم وتحقیق مقاصد فقھ الأقلیات المسلمة.

إن الجنسیة لا تطابق العقیدة ولا تتعارض معھا، ولیس الدین جزءًا من - ٥
بین جمیع رعایا الدولة على  مفھومھا، بل الجنسیة تنظیم قانونى مدنى یساوى

أساس المواطنة، حتى فى المجتمعات الغربیة تبقى الولایة الدینیة فیھا لمن یمثل 
الطائفة حتى لو كانت خارج الدولة، كولایة بابا الفاتیكان على الكاثولیك فى العالم، 

  وولایة الأزھر على المسلمین السنة فى العالم.
انتماء روحى أو عاطفى أو وجدانى من  التجنس واقع لا یعبر عن تبدل - ٦

دولة إلى دولة، ولا من أمة إلى أمة، وإنما حقیقتھ ضرروات أو حاجات تدفع إلیھ، 
وغالباً ما تكون معیشیة وحیاتیة وتعلیمیة، والمسلم لا ینتقل ولاؤه إلى الدولة التى 

                                                        

، حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية فى ضوء فقه الموازنات ٢٠٩) فقه السياسة الشرعية للأقليات المسلمة، صـــ(١

 .٥٨٨صــ

 .٣/١٧٨، والإبهاج على شرح المنهاج للسبكي ١/٣١) الموافقات للشاطبى (٢

 .٦٤ة في البلاد غير الإسلامية والتجنس بجنسيتها، أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف، صــ) حكم السفر والإقام(٣

 .١١١٤) فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقا، صـــ(٤
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فراراه من  یتجنس بجنسیتھا، ولا یدفعھ ذلك إلى تبدل الولاء، وإنما قد یكون السبب
واقع ألیم، إلى واقع أقل ألمًا، فیكون كالمستجیر من الرمضاء بالنار وھذا أھون 

  الضررین.
ھناك فارق  بین الانتماء السیاسي، والانتماء الدیني، والانتماء القومي، - ٧

فالانتماء السیاسى للدولة التى یحمل جنسیتھا،  والانتماء الدینى للأمة الإسلامیة 
یدتھا، والانتماء القومى للعروبة، وقد بقیت ھذه الدوائر الثلاث فى التى یحمل عق

حركة مستمرة، تضیق أو تتسع، وتتقاطع أحیانًا أو تتداخل، ولكنھا تظل متمایزة 
  دائمًا.

وقد أشار القرآن إلى عدم التطابق بین الانتماء السیاسى، والانتماء الدینى، 
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 e d c b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T
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y x( )١(  

فجعل الولاء السیاسى لمن التحق بالدولة الإسلامیة، وأما من آمن ولم 
یلتحق بھا فلیس لھ ھذا الولاء السیاسي، وإنما لھ ولاء آخر ھو ولاء النصرة فى 

  )٢(الدین.
  القول المختار:

م من ذكر الأقوال وأدلتھا، ومناقشة ما أمكن من الأدلة، وبیان ما بعد ما تقد
ورد من أجوبة، ندرك أن المسألة من الخطورة بمكان، ولابد من فھم الواقع فیھا 
فھما دقیقاً عمیقاً وتنزیل الأدلة على ھذا الواقع حتى لا یكون الفقھ بمنأى عن واقع 

ولا یتمكن المفتي ولا الحاكم من  تعالى: " الناس، وقد قال الإمام ابن القیم رحمھ الله
الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعین من الفھم: أحدھما: فھم الواقع، والفقھ فیھ، 
واستنباط علم حقیقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى یحیط بھ علماً. 

كتابھ أو  والنوع الثاني: فھم الواجب في الواقع، وھو فھم حكم الله الذي حكم بھ في
على لسان رسولھ في ھذا الواقع، ثم یطبق أحدھما على الآخر؛ فمن بذل جھده 
واستفرغ وسعھ في ذلك لم یعدم أجرین أو أجرا؛ً فالعالم من یتوصل بمعرفة الواقع، 

                                                        

 ). ٧٢) سورة الأنفال الآية ( (١

 وما بعدها. ٦٠٠) حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية فى ضوء فقه الموازنات، صــ(٢
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ومن تأمل الشریعة وقضایا الصحابة  والتفقھ فیھ إلى معرفة حكم الله ورسولھ...
ر ھذا أضاع على الناس حقوقھم، ونسبھ إلى وجدھا طافحة بھذا، ومن سلك غی
  )١(الشریعة التي بعث الله بھا رسولھ".

وعند النظر فى موضوع الجنسیة والتجنس یحسن بنا أیضًا أن نقف على 
ھذا النص للإمام ابن قدامة والذى قسم فیھ الھجرة إلى بلاد غیر إسلامیة تقسیماً 

  بدیعاً فقال:
: من تجب علیھ، وھو من أحدھاضرب؛ "فالناس فى الھجرة على ثلاثة أ

یقدر علیھا، ولا یمكنھ إظھار دینھ، أو لا تمكنھ إقامة واجبات دینھ مع المقام بین 
: من لا ھجرة علیھ. وھو من یعجز عنھا، الثانيالكفار، فھذا تجب علیھ الھجرة. 

لا  إما لمرضٍ، أو إكراهٍ على الإقامة، أو ضعف؛ من النساء والولدان وشبھھم، فھذا
ھجرة علیھ. والثالث: من تُستحبُ لھ، ولا تجب علیھ. وھو من یقدر علیھا، لكنھ 
یتمكن من إظھار دینھ، وإقامتھ فى دار الكفر، فتستحب لھ، لیتمكن من جھادھم، 
وتكثیر المسلمین، ومعونتھم، ویتخلص من تكثیر الكفار، ومخالطتھم، ورؤیة 

ة واجب دینھ بدون الھجرة. وقد كان المنكر بینھم. ولا تجب علیھ، لإمكان إقام
  )٢(مقیمًا بمكة مع إسلامھ". -صلى الله علیھ وسلم-العباس عم النبى 

ومن خلال ما تقدم وعند النظر للواقع الذى نحیاه، وبعد استبعاد الصور 
المتفق علیھا والسابق ذكرھا عند تحریر محل النزاع، فإنى أختار القول الثانى 

على جنسیة دولة غیر إسلامیة بضوابطھ المشار إلیھا آنفا القائل بجواز الحصول 
  وذلك للآتي:
: لا یمكن الاستناد إلى ما ذھب إلیھ الفقھاء الذین أفتوا للمغاربة أولاً 

والتونسیین بحرمة  الجنسیة الفرنسیة والحكم بردة من یحصل علیھا؛ لأنھا وإن 
ھنة بسبب الخلفیة التاریخیة كانت صائبة في وقتھا إلا أنھا سلبیة في أوضاعنا الرا

  والتجربة السیاسیة وبسبب الفھم الخاص للمسألة.

                                                        

 بتصرف. ١/٦٩إعلام الموقعين لابن القيم ) (١

) المغني، موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي (٢

هـ)، المحقق: الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر:  ٦٢٠ - ٥٤١الحنبلي (

م، ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٧المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة،  -لم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض دار عا

١٢/١٥١. 
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إن الأدلة التى استدل بھا أصحاب القول الأول من القرآن والسنة،  ثانیاً:
أدلة تدور بین العموم، وبین قضایا الأعیان، كما حملھا أغلب العلماء على حالة 

  ھا والرد علیھا.عدم الأمن على دین الإنسان وقد أمكن مناقشت
الأمر یدور مع حفاظ المسلم على دینھ، وتمكنھ من إظھار الشعائر  ثالثاً:

والعمل بھا وھذا ممكن، وجمیعنا نرى المسلمین فى دول الغرب، یؤدون شعائر 
  دینھم بكل حریة.

ما یُرجى من الخیر الذى ینشأ عن اختلاط المسلمین بغیرھم فى تلك  رابعاً:
م ولو بالأخلاق الحسنة، وصدق الحدیث، والوفاء بالعھد البلدان كنشر الإسلا

  )١(والوعد، فتتغیر نظرتھم للإسلام، وتتبدل ثقافتھم المعادیة لھ.
كثیر من المسلمین الحاصلین على جنسیات دول غیر إسلامیة لھم  خامساً:

فى تلك الدول مكانة مرموقة، ویشغلون فیھا مناصب علمیة تؤھلھم من الاختراع 
كار، والتقدم بالقدر الذى لا یجدونھ فى بلادھم لضعف الإمكانیات، وفقر والابت

  الدول المسلمة. 
واقعیة القول بالجواز تتناسب مع وضع الأقلیات المسلمة؛ لأن الفقھ  سادساً:

جاء لیرفع عن الناس الإصر والأغلال، ولیس لیضیق علیھم، كما یظھر أثر عموم 
  البلوى فى ھذا الترجیح.

  عموم البلوى فى المسألة: بیان وجھ
حصول المسلم على جنسیة دولة غیر إسلامیة مما شاع بین كثیر من 
المسلمین فى الآونة الأخیرة، ولھ أسباب كثیرة، منھا الھجرة من بلادھم للعمل 
بسبب البطالة، ومنھا الحروب والكوارث التى تضطرھم إلى الھجرة، وطلب 

  یرة.الحصول على الجنسیة، وأسباب أخرى كث
وقد عسر استغناء المسلمین عن ھذا الأمر، وشاع وقوع المكلفین فیھ حتى 
عمت بھ البلوى، والعموم فى المسألة آتٍ من شمول وقوعھا لكثیر من المكلفین، 
حتى یلزم من القول بعدم جوزاھا إلحاق المشقة العامة بالمكلفین، وفى القول 

لشریعة جاءت برفع الحرج بجوازھا تیسیر ورفع للحرج عنھم، ومعلوم أن ا
  والمشقة بل ھو أصل من أصولھا.

یظھر وجھ الربط بین عموم البلوى فى مسألة التجنس وبین قاعدة " كما 
المشقة تجلب التیسیر"  وقاعدة "الضرر یزال" وقاعدة: " إذا ضاق الأمر اتسع" 

ث إن وغیر مما ذكرناه فى أدلة أصحاب القول الثانى القائلین بجواز التجنس، حی

                                                        

 .٥/١٣٣) تفسير المراغى (١
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التجنس مما یضطر إلیھ البعض فیولد القول بعدم الجواز مشقة، وضرر، وضیق، 
وھنا یظھر أثر عموم البلوى فى القول بالترخص، تیسیراً علي الناس ورفعاً للحرج 

  عنھم اعتباراً بھذه القاعدة.
قال رحمھ الله: " یظھر عموم البلوى فى موضعین: قال د/ صالح بن حمید 

حاجة فى عموم الأحوال بحیث یعسر الاستغناء عنھ إلا بمشقة الأول: مسیس ال
والثانى: شیوع الوقوع والتلبس بحیث یعسر على المكلف الاحتراز عنھ، أو  زائدة.

الانفكاك منھ إلا بمشقة زائدة. ففى الموضع الأول: ابتلاء بمسیس الحاجة، وفى 
  )١(الموضع الثانى: ابتلاء بمشقة الدفع"

یة التجنس نجد أن الموضعین المذكورین متحققان فیھا، وعند النظر فى قض
مسیس الحاجة فى عموم الأحوال، وشیوع الوقوع والتلبس بحیث یعسر الاستغناء 

  عنھ إلا بمشقةٍ زائدةٍ. 
"ولو ذھبنا فى إیجاد ضابط لھذا الأصل یجمع صوره، ثم قال رحمھ الله: 

لحاجة، ومشقة التحرز فإننا أو غالب صوره، ویفصلھا عما یشتبھ بھا بجامع شدة ا
نلاحظ فى أصل عموم البلوى تحقق أمرین أو أحدھما: الأول: نزارة الشىء وقلتھ، 
كالعفو عن یسیر النجاسات. والثانى: كثرة الشىء وشیوعھ وانتشاره، فیشق 
الاحتراز عنھ ویعم الابتلاء بھ..ولیس المراد بالكثرة ھنا الغلبة المطلقة، وإنما یكفى 

الاحتراز أو الاستغناء عنھا فیھ مشقة، وصعوبة نظراً لاشتباھھ بغیره من أن یكون 
  )٢(الحلال والمباح، واختلاطھ بھ، وامتزاجھ معھ بحیث یصعب الانفكاك عنھ".

وھنا یظھر أن قضیة التجنس تقع تحت الضابط الثانى الذى أشار إلیھ وھو 
راد بھا الغلبة المطلقة، كثرة الشىء وشیوعھ وانتشاره مع بیان أن الغلبة لیس الم

وإنما الغلبة النسبیة لعموم المكلفین فى وقتٍ ما، أو زمنٍ ما، أو مكانٍ ما، وھو ما 
یتحقق فى المسلمین الراغبین فى الجنسیة فى بلد ما غیر إسلامي، فعددھم وحاجتھم 

  للجنسیة یتحقق بھا الغلبة المذكورة.
البلوى سببا فى الترخیص  كما أنھ عند عند النظر فى ضوابط اعتبار عموم

والتیسیر، والذى سبق ذكره فى المطلب الثالث، من اشتراط ألا یكون ھناك نص 
خاص فى النھى عن المسألة المرادة وقد تبین أن النھى الوارد مقیدٌ بمن لم یقدر 
على إظھار دینھ كما نص على ذلك العلماء، وأن یكون عموم البلوى متحققًا لا 

اب الإنسان بمشقة عند عدم حصولھ، وھو ما نجده متحققاً فى متوھمًا، بحیث یص

                                                        

 .٢٦٢) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته أ.د/ صالح بن حميد، صــ(١

 ، بتصرف.٢٧٤وتطبيقاته أ.د/ صالح بن حميد، صــ ) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه(٢
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كثیرٍ من صور طلب التجنس، وأن یكون العسرُ عامًا بجمیع المكلفین أو أغلبھم لا 
خاصًا بفرد منھم، وھو ما نجده متحققاً فى مسألة طلب التجنس، وكذلك بقیة 

ونا إلى القول بتحقق الضوابط المذكورة كلھا متحققة فى المسألة التى معنا مما یدع
  عموم البلوى فیھا، وكونھ سبباً فى القول بجوازھا رفعًا للحرج والمشقة. والله أعلم.

 

 )١(المطلب الثاني: إصلاح غشاء البكارة لمن زالت بكارتها بسببٍ خارجٍ عن إرادتها

مما تعم بھ البلوى فى عصور التقدم الطبى أنھ أمكن لدى الأطباء إصلاح 
المتھتك لدى الفتیات والنساء على حدٍ سواءٍ، ومن المقرر واقعًا أن  غشاء البكارة

إصلاح غشاء البكارة قد  یكون لأسبابٍ خارجةٍ عن إرادة المرأة، كاغتصابٍ، أو 
حادثٍ ألیمٍ نتج عنھ ھذا الأمر، مما دعا الفقھاء المعاصرین للنظر فى ھذه المسألة 

التى  )٢(ى تُعد من الضروریات الخمسالخطیرة التى تتعلق بالأنساب والأعراض الت
  جاءت الشریعة بالمحافظة علیھا.

جمادى الثاني  ٢٦وقد صدرت فتوى عن مفتي جمھوریة مصر العربیة یوم 
م، جاء فیھا: " أنھ لا مانع شرعاً من العملیات الجراحیة ١٩٩٨أكتوبر –ـ ھ ١٤١٩

  )٣(لإعادة بكارتھا"التي تُجرى لأنثى اخُْتِطفت وأكُْرھت على مواقعتھا جنسیاُ 

                                                        

) قد يعتقد البعض أن معدل اغتصاب الفتيات الأبكار معدلٌ بسيطٌ أو قليلٌ، ولكن الإحصائيات المقدمة فى هذا الشأن (١

 تبعث الذعر والخوف مما يؤكد على عموم البلوى، وانتشارها وشيوعها فى المجتمع المسلم حيث تدعي منظمة الأنباء

حالة اغتصاب يتم ارتكابها سنويًا في جنوب إفريقيا ( ديانتها الرسمية الإسلام )  ٥٠٠٠٠٠الإنسانية (إيرين) أن ما يقدر بـ 

  "عاصمة الاغتصاب في العالم"كانت تسمى 

عملية اغتصاب تحدث كل  ٢٠,٠٠٠نقلت الأمم المتحدة عن وزارة الداخلية المصرية أن هناك حوالي  ٢٠٠٨وفي عام 

دره البعض بأضعاف ذلك حيث لا يتم الإبلاغ عن الاغتصاب في مصر خوفًا من الرفض الاجتماعي عا م، في حين يُقِّ

 والثقافي.

  https://bit.ly/3K5S2AU: م على رابط ١٨/٠٨/٢٠٢٢هذه المعلومات مستفادة من موسوعة ويكبيديا بتاريخ 

https://bit.ly/3PzQh09 

ن، والنفس، والنسل، والمال، والعقل.  ويعبر بعضهم عنها بالنسب مكان النسل. الخمس هي: الدي  الضروريات ) (٢

 .٣/١٧٨، والإبهاج على شرح المنهاج للسبكي ١/٣١يراجع: الموافقات للشاطبى 

) يراجع لهذه الفتوى: موسوعة القرائن الطبية المعاصرة دور القرائن الطبية فى إثبات أحكام الاسرة وإثبات الأهلية، (٣

 ==، الشذوذ الجنسي: حقيقته وأشكاله ودور الإسلام٢٣٠ور/ سيد علي السيد محمد، ط/ دار التعليم الجامعي صـــدكت
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وثار جدل كبیر بین الفقھاء فى ھذه القضیة، وعمت بھا البلوى بسبب ما 
یلحق الفتاة وأھلھا من حرج، وضیق، ومشقة، إذا زال غشاء البكارة بسببٍ خارجٍ 
عن إرداتھا، فھل یجوز والحالة ھذه أن تلجأ الفتاة وأھلھا لطبیبٍ ثقةٍ یقوم بإصلاح 

متھتك؟ رفعًا للحرج والضیق الذى لحق بالفتاة وذویھا، وھل وترقیع ھذا الغشاء ال
تتحقق ضوابط البلوى فى ھذه القضیة أم لا؟ ھذا ما نود دراستھ والإجابة علیھ من 

  خلال بیان الحكم الفقھى لھذا المسألة فى السطور التالیة فنقول وبا� التوفیق.
 تعریف البكارة في اللغة، واصطلاح الفقھاء، والأطباء

  أولاً: تعریف البكارة لغة 
البكارة: بالفتح: عُذرة المرأة، والبِكر؛ بالكسر: التي لم تُمس قط، ومن 

  النساء: التي لم یقربھا رجل.
والبكر: العَذْرَاء، والجمع: أبَْكَار، والمصدر: البَكارة، یقال رجل بكر، 

لدتْ بطنًا واحداً، وامرأة بكر، أي لم یسبق لھما الزواج. والبكر أیضاً المرأة التي وَ 
  وبكرھا ولدھا،

  )١والبكر: أول الشيء، وأول ولد للأبوین: ذكرٌ أو أنُْثَى.(
  ثانیاً: تعریف البكارة فقھاً:

عُرفت البكارة عند الفقھاء بتعریفاتٍ متعددةٍ اللفظ متقاربة المعنى، وكلھا 
فقد عرفت  تدور حول معنى واحد ولذلك لن نطیل فى ذكر تعریفاتٍ لھا عند الفقھاء

  البكر بأنھا:
)، وقیل ھى: " التى لم تزلُ ٢ھي التي یكون مصیبُھا أولَ مصیبٍ لھا"( "

  )٣بكارتھا بوطءٍ في قبُُلھِا"(
  ثالثاً: تعریف البكارة عند الأطباء

عرّف الأطباء البكارة بأنّھا: "عبارة عن غشاءٍ موجودٍ حول فتحة المھبل 
قتین من الجلد الرقیق بینھما نسیجٌ رخوٌ غنيٌ الخارجیة لفرج المرأة، ویتكون من طب

 )٤بالأوعیة الدمویة."(

                                                                                                                                                    

، وجريدة الشرق الأوسط ٦٨في الوقاية منه وعلاجه، محيي الدين محمد عطية، دار أمواج للنشر والتوزيع، صــ=== 

 هـ.١٤١٩الأربعاء غرة رجب عام 

 .٣/١٥٨، الصحاح للجوهرى ١/٤٥١، القاموس المحيط ٤/٧٦رلسان العرب لابن منظو (١)

 .٢/١١٩، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ٣/٢٧٠العناية شرح الهداية  (٢)

 .٢/٢٨١، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير٦/٣٨٦نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملى  (٣)

  شام بن سيد بن حداد، ط/ مكتبة الدعوة بالأزهر.، ه١١الغارة على رتق غشاء البكارة صــــــ(٤) 



  
  ضایا المعاصرة دراسة فقھیة مقارنةعموم البلوى وأثره في القول بالترخیص في الق

  

- ١٣٤ - 

ویمثل ھذا الغشاء سداً لفتحة المھْبَل، وحاجزًا بین الأعضاء التناسلیة 
الداخلیة والخارجیة لھا، وھذا الغِشاء ھو علامة العذریة عند النساء، ویتمزق 

  بصورة طبیعیة لدى الجماع غالبًا.
  

  طلح "إصلاح غشاء البكارة"رابعاً: تعریف مص
المصطلح معناه: " أن یقوم الطبیبُ المختصُ بإصلاح غشاء البكارة 

  )١المتمزق بسببٍ أو بآخر، وإعادتھ إلى وضعھ السابق، أو إلى وضعٍ قریبٍ منھ".(
  أسباب زوال غشاء البكارة

  تتعدد أسباب زوال غشاء البكارة ویمكن إجمالھا فى ثلاثة أسباب:
  : زوال البكارة بسببٍ عارضٍ لا دخل لأحدٍ فیھالسبب الأول

قد یكون سبب زوال غشاء البكارة عارضاً لا دخل لأحدٍ فیھ كشدة حیضة، 
أو وثبةٍ شدیدة، أو سقوط من مكان مرتفع، أو حمل شىءٍ ثقیل، أو نتیجة عملیة 
جراحیة لاستئصال جزءٍ من الجسد، أو نتیجة حادثٍ ألیمٍ، أو نتیجة حالة 

  )٢اغتصاب.(
على بعض ھذه الأنواع، فقد ورد فى كتب  - رحمھم الله–وقد نص الفقھاء  

  السادة الفقھاء ما یلى:
ومن زالت بكارتھا بوثبةٍ أو حیضةٍ أو جراحةٍ أو تعنیسٍ أو زنا، فھي  "-

بكر أي من زالت عذرتھا وھي الجلدة التي على المحل بما ذكر فھي بكر حكماً، 
قیقة أیضاً بالاتفاق، ولذا تدخل في الوصیة لأبكار بني أما في غیر الزنا فھي بكر ح

  )٣فلان"(
فلو أزیلت بكارتھا بزنا أو بوثبةٍ أو بنكاحٍ لا یُقرانِ علیھ فھي بكرٌ، فھي  "-

  )٤أعم من العذراء"(
  

                                                        

 .١٢المرجع السابق صــــــــــــ (١)

رتق غشاء البكارة بين الحظر والإباحة فى ميزان الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، د. عبدالحليم منصور، بحث منشور  (٢)

 .٣٤٦جزء الأول صــــبمجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية، العدد التاسع ال

 .٣/١٢٤البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم  (٣)

 .٢/٢٨١حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤)
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وإن زالت البكارة بالسقطة، أو الإصبع أو حدة الطمث، أو طول التعنیس  "-
ھا لم تمارس الرجال وھي على غباوتھا فظاھر المذھب أنھا كالأبكار؛ لأن

  )١وحیائھا".(
وإن ذھبت عذرتھا بغیر جماع، كالوثبة، أو شدة حیضة، أو بإصبعٍ أو  "-

عودٍ ونحوه، فحكمُھا حكم الأبكار ذكره ابن حامد؛ لأنھا لم تختبر المقصود، ولا 
  )٢عذرتھا".( وجد وطؤھا في القبل، فأشبھت من لم تزل

قھاء أن تلك الأسباب التى لا دخل للفتاة فیھا، ولا وواضح من عبارات الف
تعتبر بزوالھا الفتاة ثیباً بل تظل على حكم بكارتھا وتترتب علیھا سائر الأحكام 

  الفقھیة التى تثبت للبكر.
فعن الزھري، أن رجلاً تزوج امرأة، فلم یجدھا عذراء، كانت الحیضة 

  )٣ھب العذرة یقیناً.(خرقت عذرتھا، فأرسلت إلیھ عائشة إن الحیضة تُذ
ھذا وقد ذكر الأطباء أیضاً بعض الأسباب التى یمكن أن تؤدى إلى زوال 
الغشاء فقالوا: "إن تمزق غشاء البكارة قد ینتج من إدخال جسم غریب فى المسالك 
التناسلیة أثناء الاستمناء، أو من التھاب الفرج، وقد یكون التمزق بسبب السقوط 

رتفع، أو السقوط مع اصطدام الناحیة الفرجیة بجسمٍ بارزٍ، على القدمین من مكان م
ویحدث التمزق عند إدخال الإصبع أو أى جسمٍ غریب للمجارى التناسلیة للفتاة 

  )٤انتقاماً من ذویھا."(
  السبب الثانى: زوال البكارة بسبب نكاحٍ، أو شبھة نكاح

نكاحٍ صحیحٍ أو على أن المرأة التي سقطت عُذرتھا ب )٥(اتفق فقھاء المذاھب
فاسدٍ، أو شبھة نكاح، أو ملك، أو شبھة ملك، ثیب تُعامل معاملة الثیب في عدم 
الإجبار وفي الإعراب عن رغبتھا في النكاح والموافقة على الزواج بالنطق، وحتّى 

  في قیمة صداقھا.

                                                        

العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، لعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبى القاسم الرافعي، تحقيق:  (١)

 .٧/٥٣٨لبنان،  –ط/ دار الكتب العلمية، بيروت عادل أحمد عبد الموجود،  -علي محمد عوض 

 .٧/٤٧المغنى لا بن قدامة  (٢)

 بيروت، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. –، ط/ دار الكتب العلمية ٢/٧٦أخرجه سعيد بن منصور فى سننه  (٣)

 ، هشام بن سيد بن حداد.٢٧الغارة على رتق غشاء البكارة صــــــ (٤)

، الهداية على مذهب ١٧/١٨٤، نهاية المطلب للجوينى ٣/٣٤، بداية المجتهد لابن رشد ١/٢٩٠) الفتاوى الهندية (٥

 .٣٨٤الإمام أحمد لأبى الخطاب الكلوذانى، صــ
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 -من زالت عذرتھا بوطء یتعلق بھ ثبوت النسب  جاء في بدائع الصنائع: "
أنھا  -عقد جائز أو فاسد أو شبھة عقد، وجب لھا مھر بذلك الوطء وھو الوطء ب

  )١تُزوج كما تُزوج الثیب "(
وجاء في قول القاضي عبد الوھاب: " الثیوبة التي ترفع الإجبار بنكاح ھي 
الوطء في نكاح صحیح، أو شبھة نكاح أو ملك أو شبھة ملك، ولا یثبت بوطء زنا 

ر بالثیوبة لزوال الحیاء والانقباض الذي یكون أو غصب على وجھ؛ لأن رفع الإجبا
في البكر وھذا منتفي. عن المُزني: الحیاء یغلب علیھا أشّدُّ من غلبتھ على البكر 

  )٢لقبُْحِ ما ارتكبتْھُ والعارُ الذي یلْحَقھَُا" (
  

  السبب الثالث: زوال البكارة بسبب سوءِ خُلقِ الفتاة
نایة خاصّة؛ لأنھا دلیل مادي یُعبر في لقد اعتني الإسلام بمفھوم البكارة ع

الغالب عن عفة البنت التّي لم تتزوج بعد، وقد أدت ھذه العنایة عن الحد من حالات 
الزنا بین الأبكار في المجتمعات المسلمة عامّة، على النقیض مما یجري الیوم في 

تلك المجتمعات غیر المسلمة التي لا تقیم وزنًا لمفھوم البكارة، بل إن بعض 
المجتمعات باتت تنظر إلى البنت نظرة احتقار، وقد یُعِیرُونھا بأن بقاءھا على 
بكارتھا دلیل على نقصِ عندھا أو ضعف في شخصیتھا، أو عدم رغبة الرجال بھا، 
أو غیر ذلك من الحجج الواھیة، وھذا ما جعل  البنات ھناك حتى القاصرات منھن 

نا.( یتجرأن على الزنا وجعل تلك المجتمعات   )٣یكثر فیھا أولاد الزِّ
  

وقد تزول بكارة الفتاة بسبب الزنا، وممارسة الرذیلة، وقد تزول بالذكر 
الإلكترونى، أو ذكر حیوان مثلاً، وفى كل تلك الأحوال تعتبر الفتاة ثیباً فى نظر 
الفقھاء، لاسیما إذا ما تمت ھذه الممارسة برضا ورغبة، من تلك الفتاة أو المرأة 

سة لھذا النوع من الجماع، فإنھا تلحق بالثیب، خصوصًا وأن العذرة عند الممارِ 
النساء عنوان على العِرض والشرف، فلا یجوز لھنّ إسقاطھا بوسیلة غیر مشروعة 

  كیفما كان نوعھا، بل إن سقوطھا بالفعل البشري سُبَةٌ في المنظور الاجتماعي.

                                                        

، لعلاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، ط/ دار ٢/٢٤٤بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  (١)

 .الكتب العلمية، الطبعة: الثانية

، لأبى محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر ١/٧٢١» الإمام مالك بن أنس«المعونة على مذهب عالم المدينة  (٢)

 مكة المكرمة. -المالكي ، المحقق: حميش عبد الحقّ، ط/ المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز 

 . د. محمد أحمد كنعان.١٥٤الموسوعة الطبية الفقهية صـــــــ (٣)
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  الحكم الفقھى لإصلاح غشاء البكارة
البكارة من النوازل الفقھیة الحدیثة التى دعت الفقھاء  إصلاح غشاء

للاجتھاد، ومحاولة التوصل للحكم الشرعى بناءً على المصالح والمفاسد، وعموم 
البلوى بھا، مع مراعاة مقاصد الشریعة، وبناءً على ذلك فقد اختلف الفقھاء 

  المعاصرون حول مدى مشروعیة إصلاح غشاء البكارة على ثلاثة أقوال:
: لا یجوز إصلاح غشاء البكارة مطلقاً، مھما كان سبب تمزقھ، القول الأول

وھو ما ذھب إلیھ د. محمد خالد منصور، والشیخ عز الدین التمیمى، ود. محمد 
  )١المختار الشنقیطى وآخرون.(

جواز إصلاح غشاء البكارة مطلقاً مھما كان سبب تمزقھ،  القول الثانى:
  )٢د/ على جمعة، وأ.د/ عبدالله مبروك النجار وآخرون.(وھو ما ذھب إلیھ فضیلة أ.

                                                        

، أحكام الجراحة الطبية، د. ٢٢٨ام الطبية المتعلقة بالنساء د. خالد محمد منصور صــــــــــالأحك (١)

، ط/ دار ٤٧٤، الجناية العمد للطبيب على الأعضاء البشرية، د. محمد يسرى إبراهيم صـــ٢٩١الشنقيطى صـــ

 اليسر للطباعة والنشر.

، الحكم الشرعى ١٦٨٣م، صــ٢٠٠٨هــ نوفمبر ١٤٢٩عدد ذى القعدة  ٨١السنة ١١مجلة الأزهر الجزء (٢)

، لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد االله مبروك النجار، بحث مقدم إلى مؤتمر ٣٤لجراحة إصلاح غشاء البكارة صــــــ

 م.٢٠٠٩مارس  ١٠ -هـ١٤٣٠ربيع أول  ١٣مجمع البحوث الإسلامية ، الثالث عشر، 
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التفصیل بین حالات دون أخرى، بناءً على سبب التمزق  القول الثالث:
لى الزنا، أو حصول فیجوز فى حالات، من أھمھا حالات الاغتصاب والإكراه ع

 كالزنا ویمنع فى حالات، ،)١(جراحة نتج عنھا ھذا التمزق حادث أو إجراء
  ) وھو ما ذھب إلیھ د. محمد نعیم یاسین، وأ.د/ نصر فرید واصل، والشیخ ٢(طوعاً،

                                                        

  "ه: ) قدم سؤال إلى دار الإفتاء المصرية هذا نص(١

طالبة بإحدى الجامعات بأمريكا وتبلغ من العمر ثلاثين عامًا ولم يسبق لها الزواج، دخلت إحدى 

المستشفيات للعلاج من ورم في رجلها اليمنى، وعند الكشف عليها وجد الأطباء أن لديها أورامًا غير معروفة 

م وتحليلها، وهذا يعني إجراء فحص داخل الرحم، الأمر الذي يتطلب إدخال آلة لأخذ عينات من هذه الأورا

ولما امتنعت عن إتمام هذا الإجراء أخرجوها من المستشفى على أن  داخلي مما يتسبب عنه إزالة غشاء البكارة،

تعود إليها في أقرب وقت لإجراء هذه الفحوص قبل أن يستفحل الأمر، وأشاروا عليها بإحضار أحد الأطباء 

ص لازم للعلاج، ثم انتهت إلى السؤال عن: هل إجراء مثل هذه العملية من المسلمين ليقف على أن هذا الفح

الناحية الدينية جائز أو يعتبر زنًا؟ وإذا جاز لها إجراء تلك العملية، فما هي الخطوات التي تتبعها ليعرف الأهل 

 ما حدث؟

 الجواب:

داوي؛ فقد روي عن أسامة بن شريك إنه قد صح عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أنه تداوى وأمر بالت

نَعم، فإن االله لم يُنزل داءً إلاَّ أنزل له شفاءً «رضي االله عنه قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول االله أنَتداوى؟ قال: 

..لما كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن الأطباء  "مسنده"رواه أحمد في » علمَهُ مَنْ علمهُ وجهِلَهُ من جَهِلَهُ 

وْا فحص السائلة قد قرروا لزوم أخذ جزء من الأورام الداخلية بالرحم لتحليلها لمعرفة نوعها الذي ن تولَّ

وتحديد طرق العلاج كان على السائلة النزول عند رأيهم؛ لأن من الضرورات في  -إن كان-وتشخيص المرض 

 الإسلام المحافظة على النفس من التلف. أ.ه  ذكرت الجواب مختصراً. 

. ١٣٢٥٢، رقم الفتوى : ١٩٨٠يوليه  ٠٩ى : فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، تاريخ الفتوى : المفت

 م١٤/٠٨/٢٠٠الفتوى منشورة كاملة على رابط دار الإفتاء المصرية تاريخ نقل الفتوى 

 https://www.dar-alifta.org/Home/ViewFatwa?ID=13252&title 

حديد تلك الحالات، لكن يجمعهم القول بالتفصيل والنظر فى كل حالة وقد اختلف هؤلاء العلماء فى ت (٢)

 ===حسب تحقيق المصالح والمفاسد وعموم البلوى على النحو التالى:
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=== 

يجوز إصلاح غشاء البكارة في حالة وقوعه في سن مبكرة بسبب غير الجماع، ويجوز إصلاحه أيضًا إذا كان  -١

 ل الشيخ محمد المختار السلامي.الزوج حاضرًا ورغب في ذلك. وبه قا

 إذا كان الفتق لعلة خِلقية سواء أكان ذلك في الصغيرة أو الكبيرة. -٢

إذا كان الفتق بسبب إكراه لعلّة غير مشينة كنزيف، أو استئصال أورام أو شيء مما يقتضي فض غشاء  -٣

 البكارة كالقفز، أو دخول خشبة، أو نتاج تعذيب، أو شيء من ذلك.

كان الفتق بسب الإكراه على فاحشة الزنا و ثبت ذلك الإكراه، ويحرم إصلاح غشاء البكارة إذا كان إذا  -٤

 الفتق بسب زنا بغير إكراه. وبه قال الدكتور توفيق الواعي.

يجوز إصلاح الغشاء إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعل لا يعتبر في الشرع معصية، وليس وطء في عقد  -٥

ى الظن أن الفتاة ستلاقي عنت� وظلم� بسب الأعراف والتقاليد كان الرتق واجب�، وإن لم نكاح، فإن غلب عل

 يغلب على الظن كان إصلاح الغشاء مندوب� إليه.

إذا كان سبب التمزق زنا لم يشتهر بين الناس، كان الطبيب مخيرًا بين إجراء العملية، أو عدم إجرائها،  -٦

 وإجراؤها أولى.

الغشاء إذا كان سبب التمزق زنا اشتهر به بين الناّس، سواء أكان نتيجة صدور حكم قضائي على ويحرّم إصلاح 

 كان نتيجة تكرار الزنا من الفتاة. وبه قال الدكتور محمد نعيم ياسين، الفتاة أم

ضمن ونظر الدكتور محمد نعيم ياسين ومن معه في حكم هذه المسألة بالموازنة بين المصالح والمفاسد، فإذا ت

إصلاح غشاء البكارة مصلحة للفتاة والمجتمع جاز ذلك، وأما إذا تضمن إصلاح الغشاء مفسدة وضرر 

للمجتمع لم يجز ذلك، وخص بالذكر الفتاة التي كان سبب تمزق بكارتها زنا اشتهر بين الناّس، فيحرم إجراؤها 

 لهذه العملية.

، أبحاث فقهية فى ٤٧٤. محمد يسرى إبراهيم صـــيراجع: الجناية العمد للطبيب على الأعضاء البشرية، د

 .٢٨٩، أحكام الجراحة الطبية صــــــ٢٣٨قضايا طبية معاصرة صـــ
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  )١محمد المختار السلامى، وأ. د/ توفیق الواعى، وآخرون.(
  سبب الخلاف:

تردد حكم الحالات المختلف فیھا بین المصالح والمفاسد، وتحقق عموم 
ة، ودفع البلوى فى بعضھا من عدمھ. فمن رأى أن مصلحة الستر على المرأ

الضرر عنھا، وعن أھلھا، ودفع ظلم الأعراف والتقالید الواقع علیھا راجحة قال 
بالجواز، ومن رأى أن مفسدة فتح باب الزنا، وانتشار الفاحشة، ووجود الغش 

  )٢والتدلیس، والتغریر راجحة قال بالتحریم.(
  الأدلـــــــــة:

استدلوا على مذھبھم أدلة القول الأول القائل بعدم الجواز مطلقاً وقد 
  بالسنة، والقواعد الفقھیة، والمعقول

  أولاً: أدلتھم من السنة
  )٣قال: ( من غشنا فلیس منا )( عن أبى ھریرة أن رسول الله- ١

  وجھ الدلالة: 
قد بین أن من یغش المسلمین فلیس منھم، أى خارج عن  إن النبى

  )٤نا السلاح فلیس منا )(: ( من حمل علیجماعتھم أو ھو عدو لھم، كما فى قولھ
والخروج على المسلمین ومعاداتھم حرام، فیكون الغش حرامًا، وھذا مما لا 
خلاف فیھ، وقد جاء تحریم الغش فى الحدیث عامًا، فیشمل غش الأشیاء كما یشمل 
غش الأشخاص، والخطر فى الحالة الأخیرة أولى؛ لأنھ یؤدى إلى خراب البیوت 

ة دورھن بالزواج، فیكون الخطر فیھن أقوى وأوضح، وتعطیل الفتیات عن ممارس
وإجراء جراحة إصلاح الغشاء العذرى من ھذا القبیل، فیكون منعھا داخلاً ضمن 
وجھ الدلالة فیھ. وللزوج حق الفسخ إذا اشترط أن تكون زوجتھ عذراء، ثم استبان 

                                                        

، ط/ دار النفائس، الطبيب بين ٢٣٨أبحاث فقهية فى قضايا طبية معاصرة، د. محمد نعيم ياسين صـــــــــــ (١)

، ٨١دوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية، صــالإعلان والكتمان المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، ن

حكم إفشاء السر فى الإسلام المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات 

 .١٧١،  ١٧٠الطبية، صــ

 .٢١٣الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء صـــــــــــــــ (٢)

 من غشنا فليس منا. يمان، ب/ قول النبىأخرجه مسلم فى صحيحه ك/ الإ (٣)

، ومسلم ك/ الإيمان، ب/ قول النبي صلى }ومن أحياها  {أخرجه البخارى ك/ الديات ب/ باب قول االله تعالى  (٤)

 ."من غشنا فليس منا "االله تعالى عليه وسلم 
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ن لھ خلاف ذلك، وإجراء الطبیب لتلك الجراحة یفوت علیھ الحق، ویخدعھ حی
  )١یوھمھ أنھا عذراء، وھى لیست كذلك.(

  مناقشة الاستدلال بھذا الحدیث الشریف: 
ویمكن أن یناقش ھذا الاستدلال: بأن الغش المنھى عنھ ھو الذى یتعلق 
بعوارض النفس الإنسانیة من الأشیاء التى تقوم بھا كالسلع والمصنوعات وما إلیھا، 

م خللاً حدث فى وھذا المعنى بعید عن موضوع بحثنا؛ لأنھا  تتعلق بجراحة تقوِّ
الحیاة، ولو ترك وشأنھ لأدى إلى مضار سوف تطیح بھا، ولھذا كان اللجوء إلیھ 
سدًا لذریعة تلك المفاسد الكبرى، والقول بأنھ غش فیھ مصادرة على المطلوب من 
النظر فى حقیقتھ وما یكتنفھ من المصالح الكبرى المتلبسة ببعض المفاسد التى لا 

ن أن تؤثر على حكمھ طالما غلبت المصلحة فیھ على المفسدة، والقول بأن فیھ یمك
غشًا یراعى جوانب المفسدة ویترك وجوه المصالح الكثیرة الموجودة منھ، ومثل 

  ھذا النظر لا یمكن أن یؤدى إلى حكمٍ صحیح.
ثم إن معنى الحدیث لا یفید ما ذھب إلیھ أصحاب ھذا الرأى؛ فعبارة: فلیس 

، معناه لیس ممن اھتدى بھدیى، واقتدى )٢(اءت فى لفظ لمسلم: "فلیس منى"منا، ج
كما یقول الرجل لولده إذا لم یرض فعلھ: لست منى  -بعلمى وعملى وحسن طریقتى

والاھتداء بھدیھ یعنى أن یراعى من یقتدى بھ وجوه المصالح والمفاسد فى الأمور، 
ھ، وإن كانت الأخرى تركھ فإن غلبت المصلحة فى الشىء على المفسدة أخذ ب

فى نبذ الفساد والبعد عنھ، والذین یقولون إن فى إجراء تلك  إعمالاً لمنھجھ
الجراحة غشًّا خالصًا دون أن یبرزوا ما فیھا من جوانب المصلحة لم یراعوا ھذا 

  )٣الھدى النبوى، وعلیھ لا یكون ھذا الحدیث دالاً على ما ذھبوا إلیھ.(
یقول: ( لیس  أنھا سمعت رسول الله - الله عنھارضى  - عن أم كلثوم- ٢

) وزاد مسلم فى روایة: ٤الكذاب الذى یُصلح بین الناس فینمى خیرًا أو یبلغ خیرًا)،(
(قالت أم كلثوم: ولم أسمعھ یرخص فى شىء مما یقول الناس إلا فى ثلاث: تعنى 

  )٥جھا)(الحرب، والإصلاح بین الناس، وحدیث الرجل امرأتھ، وحدیث المرأة زو

                                                        

 ك النجار.، الدكتور عبد االله مبرو١٩الحكم الشرعى لجراحة إصلاح غشاء البكارة صــــــ(١) 

 ."من غشنا فليس منا "، ك/ الإيمان، ب/ قول النبي صلى االله تعالى عليه وسلم ١/٩٩/١٠١) صحيح مسلم (٢

 ، الدكتور عبد االله مبروك النجار.١٩الحكم الشرعى لجراحة إصلاح غشاء البكارة صــــــ(٣)

ك/ البر والصلة والآداب، ب/  أخرجه البخارى ك/ الصلح ب/ ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، ومسلم (٤)

 تحريم الكذب وبيان ما يباح منه.

 مسلم ك/ البر والصلة والآداب، ب/ تحريم الكذب وبيان ما يباح منه. (٥)
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  وجھ الدلالة: 
؛ لأن المؤمن لا یكون كذابًا؛ ولأن الكذب )١(حیث إن الكذب حرام بالإجماع

ھو أساس جمیع الموبقات، وقد بین الحدیث أن ھناك حالات مستثناة من حرمة 
الكذب، فیجوز فیھا أن یقع، ولیست عملیة ترقیع غشاء البكارة من بینھا، فتكون 

ب الذى یستر حقیقة مرة ھى ثیوبة الفتاة، ویظھر ما باقیة على أصلھا وھو الكذ
  یخالفھا وھى البكارة، والكذب حرام، فتكون حرامًا.

  مناقشة الاستدلال بھذا الحدیث:
تلك الاستثناءات لیست من قبیل الكذب المحرم؛ لأنھا لیست منھ، أو لیست 

ضرر، فإذا كذبًا؛ لأن الكذب ھو الإخبار بما یخالف الواقع على وجھ یتمحض عنھ 
خلا من الضرر، بأن كان لمصلحة غالبة تُرجى منھ لا یكون من قبیل الكذب 
المحرم؛ بل یكون عملاً صالحًا، حیث إن مناط الكذب المحرم ھو ستر الحقیقة، 
وھذا الستر لا محل لھ فى حالة ما إذا كان القصد من الجراحة إزالة فتق لم ینشأ 

فتاة، ولا یسوغ محاسبتھا علیھ كتلك الحالات عن انحراف؛ وإنما بسبب تُعذر بھ ال
التى تجرى بھا المقادیر، وتسوق أحداثًا غیر إرادیة من قبلھا، وتؤدى إلى فتق 
غشاء بكارتھا، فقد روى الزھرى أن رجلاً تزوج امرأة فلم یجدھا عذراء كانت 

رضى الله عنھا: إن الحیضة  -الحیضة قد خرقت عذریتھا، فأرسلت إلیھ عائشة
) وعن الحسن والشعبى وإبراھیم فى الرجل إذا لم یجد امرأتھ ٢ب العذرة یقینًا،(تذھ

عذراء لیس فى ذلك شىء؛ لأن العذرة تذھبھا الوثبة، وكثرة الحیض، والتعنیس، 
)، والتعمیم فى بیان الحكم غیر صحیح؛ كما أن التخصیص فیھ ٣والحمل الثقیل(

  )٤دال على المطلوب.(بدون مخصص لا یجوز، وعلیھ یكون الحدیث غیر 

                                                        

، والنووى في ١٤/٢٧٥) نقل الإجماع على حرمة الكذب، بدر الدين العينى فى عمدة القاري شرح صحيح البخاري (١

 .٢/٣٢٤زواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي . ويراجع أيضا: ال١/٧٠شرح مسلم 

 .٥٤تقدم تخريج هذا الأثر فى صـــــــــــــ (٢)

 .٧٣/ ٧المغنى لابن قدامة  (٣)

 ، الدكتور عبد االله مبروك النجار.٢١الحكم الشرعى لجراحة إصلاح غشاء البكارة صــــــ (٤)
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امرأة  قال: تزوج رسول الله - رضى الله عنھما-عن عبد الله بن عمر- ٣
فردھا إلى أھلھا وقال: (  )٢(وضحًا )١(من بنى غفار فلما أدُخلت علیھ رأى بكشحھا

  )٣دلستم على).(
امرأة  وفى روایة زید بن كعب بن عجرة عن أبیھ قال: تزوج رسول الله

:  علیھ ووضعت ثیابھا رأى بكشحھا بیاضاً فقال لھا النبيمن بني غفار دخلت 
  )٤البسي ثیابك والحقي بأھلك و أمر لھا بالصداق.(

وجھ الدلالة: دل الحدیث على حرمة التدلیس، وحرمة إخفاء العیوب عن 
الطرف الآخر، وإصلاح غشاء البكارة یؤدى إلى ما سبق من الغش والتدلیس 

  )٥فیكون ممنوعاً.(
  أدلتھم من القواعد الفقھیةثانیاً: 

) ومن فروع ھذه القاعدة ٦"،(الضرر لا یزال بالضررالاستدلال بقاعدة "- ١
"لا یجوز للإنسان أن یدفع الغرق عن أرضھ بإغراق أرض غیره"، ومثل ذلك لا 

  یجوز للفتاة وأمّھا أن یُزیلا الضرر عنھما بإصلاح الغشاء، ویلحقانھ بالزوج.
  المناقشة:

د على ھذا الاستدلال، بأن الضرر الحادث للفتاة بسبب الفتق ویمكن أن یر
العذرى، لن یزال بضرر إلحاق الغش بالزوج؛ لأن الغش غیر موجود وغیر 
حاصل، لاسیما إذا كانت الفتاة حسنة السلوك، أو ترغب فى التوبة التى فتح الله 

  أبوابھا لكل عاص على مصراعیھ.
  ):٧"(الخاص لأجل دفع الضرر العامیتحمل الضرر الاستدلال بقاعدة: "- ٢

                                                        

ضلعِ الخَلْفِى. يراجع: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) الكشح هو الخصر والجنب، ما بين الخاصرة إلى ال(١

 .٧٨٦، ومجمل اللغة لا بن فارس، صــ١/٣٩٩

 .٣/٢٦٦: بياضُ البَرَصِ. العين للخليل بن أحمد الوَضَحُ  ) (٢

 .٥٦٩٩ح ١٠/٦٣، وأبويعلى فى مسنده ١٤٦٠٥ح ٧/٢١٣أخرجه البيهقى فى السنن  (٣)

، وضعفه الهيثمى فى مجمع ١/٢١٤، وسعيد بن منصور فى سننه ٦٨٠٨ح  ٤/٣٦أخرجه الحاكم فى المستدرك  (٤)

 .٤/٣٠٠الزوائد بكل طرقه 

 .361رتق غشاء البكارة بين الحظر والإباحة فى ميزان الفقه الإسلامي، د. عبدالحليم منصور، صـــ(٥) 

 .١/٩٤الأْشَْبَاهُ وَالنَّظَائرُِ لابن نجيم (٦)

، الشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو ١/٢٦٣قة الكليةالوجيز في إيضاح قواعد الف (٧)

 هـ.١٤١٦لبنان، الطبعة: الرابعة،  –الحارث الغزي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 
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: فإن فتح الباب لإصلاح غشاء البكارة بحجة الستر -وتطبیقًا لھذه القاعدة
على الفتاة، ودفع الضرر عنھا، یمثل ضررًا خاصًا یقوم على حساب ضرر عام 
یتمثل فى فتح أبواب الشر على المجتمع، فیتعین تحمل الضرر الخاص للفتاة منعًا 

  )١عام.(لھذا الضرر ال
  المناقشة:

ویمكن أن یناقش استدلال القائلین بعدم الجواز بأن ما یقال عنھ ضرر عام، 
إنما ھو فى حقیقة الأمر مصلحة عامة؛ لأن قیام الطبیب بإخفاء تلك القرینة الوھمیة 
فى دلالتھا على الفاحشة، لھ أثر تربوى ومردود حسن فى المجتمع؛ لأنھ یرسخ فى 

ھ أھمیة اعتزاز الفتاة بعذریتھا ویمنع عنھ تلك الھجمة اللاأخلاقیة أذھان أبنائھ وبنات
التى تروج عن غشاء البكارة بأن التمسك بھ فكرة رجعیة وبالیة لم یعد لھا قیمة فى 
ظل التطور الاجتماعى الذى یدعو إلى الصداقة والعلاقات المتحررة بین الشباب 

ما ھى علیھ یساعدھم على تلك والفتیات، وترك الأغشیة العذریة الممزقة على 
  النحلة الضالة، ومن ثم یتعین منعھ.

ولا یسوغ القول بأن تتحمل الفتاة ضررًا یحكم علیھا بالإعدام النفسى 
والاجتماعى بسبب عادات وثقافات لا تملك حیالھا شیئا، ولا إرادة لھا فیھا، لمجرد 

ق من مطاردة تلك أن یھنأ المجتمع الذى تعیش فیھ ویسعد بمقولة أنھ لن یقل
العملیات المكدرة للنظافة الأخلاقیة فیھ، وأن السكوت علیھا وتركھا سوف یؤدى 
إلى بث الطمأنینة على الاستقرار الخلقى الرفیع بین جنباتھ، وعلیھ لا یكون 

  )٢الاستدلال بتلك القاعدة الفقھیة سائغًا ولا مقبولاً.(
  

  ثالثاً: أدلتھم من المعقول
البكارة قد یؤدي إلى اختلاط الأنساب، فقد تحمل المرأة  إن إصلاح غشاء-١

من الجماع السابق، ثم تتزوج بعد إصلاح غشاء بكارتھا، وھذا یؤدي إلى إلحاق 
  ذلك الحمل بالزوج واختلاط الحلال بالحرام.

  المناقشة:
نّ زوال الغشاء لا یُعتبر دلیلاً على الوطء باتفاق أقوال الفقھاء والأطباء، إ
ویظنّ  -دون إجراء عملیة الإصلاح –كب الفتاة جریمة الزنا ثم تتزوج فقد ترت

الزوج أنّ زوال الغشاء عند زوجتھ من أصل الخِلقة أو أنّ الغشاء من نوع الأغشیة 
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 ، الدكتور عبد االله مبروك النجار.٢٣جراحة إصلاح غشاء البكارة صــــــالحكم الشرعى ل(٢) 
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المطاطیة لا تنخرق بالجماع، وقد تأتي الفتاة بتقریر مزوّرْ من طبیبٍ أو أكثر بأنّ 
ات الحمل أصبح من الیُسر والسھولة زوال الغشاء كان بسبب حادث كما أنّ إثب

بحیث تستطیع الفتاة إجراؤه في بیتھا، وبإمكان الطبیب التأكد من وجود الحمل أو 
  )١عدمھ قبل إجراء عملیة الإصلاح، مما یبطل القول باختلاط الأنساب.(

) إذ ھو طریق إلى ٢إن إصلاح غشاء البكارة فیھ اطلاع على المنكر.(-٢
النظر إلیھا، وھذه موجودة في تصرف الطبیب بإصلاح مفسدة كشف العورة و 

الغشاء، فسواء أكانت المرأة مطلقة أم أرملة، فمن زالت بكارتھا بھذا السبب، لم 
تكن لھا أيّ مصلحة تبتغیھا بإصلاح الغشاء؛ لأن زوال البكارة بالنسبة لھذا الصنف 

ع، وعملیة إصلاح من النساء لا یترتب علیھ أيّ مفسدة لا في العرف ولا في الشر
الغشاء إنما یراد لدفع مفاسد محتملة تترتب على التمزق، وإن كان الإصلاح في 
حق ھذا الصنف من النساء خالیًا من أي مصلحة، فإنھ لا یخلو عن بعض المفاسد 
المحرمة؛  إذ فیھ على الأقل كشف العورة دون مبرر شرعي من ضرورة أو 

  ح.حاجة، فأغلب الظن أنھ حرام، ولا یص
  المناقشة:

نوقش ھذا الدلیل بأنّ الجراحة لإجراء جراحة إصلاح الغشاء ھي لدفع 
العار عن الفتاة وأھلھا، بل ودفع القتل عن الفتاة نفسھا في كثیر من الأحیان ولا 
شكَّ بأنّ مفسدة النّظر إلى العورة تُغتفر بالنظر لمصلحة حفظ النفس البشریة، 

  )٣ت الفتاة بریئة من الزنا.(وحفظ الأعراض ولا سیما إذا كان
إن إصلاح غشاء البكارة یسھل للفتیات ارتكاب جریمة الزنا لعلمھن -٣

بإمكان إصلاح غشاء البكارة بعد الجماع، إن ھذه المفسدة وھي تشجیع الفاحشة قد 
تكون أثراً لامتناع الأطباء عن الإصلاح؛ لأن الفتاة التي تجد نفسھا قد زال دلیل 

الأبواب أمام إعادتھ، في مجتمعات تؤاخذ على ذلك ستكون أقرب  عذریتھا وأغلقت
إلى مطاوعة الشیطان والوقوع في الفاحشة، في زمن انتشرت فیھ الوسائل الكفیلة 
بالوقایة من القرینة الأكثر دلالة على تلك الفاحشة وھي الحمل، مع ملاحظة ما 

ا الشارع في تشجیع ركب في ابن آدم وبناتھ من الغریزة الجنسیة، التي لاحظھ
الزواج، وھذه الفتاة تخشى من الإقدام على الزواج الذي سیكشف عن حالھا ولا 

                                                        

م ٢٠١٢-هـ ١٤٣٣، أحمد شحادة الزعبي،  ط/ دار الفتح، ١٣حكم إصلاح غشاء البكارة في الفقه الإسلامي، صــــــ (١)

 عمان الأردن.

 .٢٩٠أحكام الجراحة الطبية للشنقيطى، صـــ (٢)

 .٢٤٣ية معاصرة، د. محمد نعيم ياسين، صـــــــأبحاث فقهية فى قضايا طب (٣)
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یبقى أمامھا سبیل یلبي لھا داعي فطرتھا سوى الاتصال المحرم الذي یمكن ببعض 
  الاحتیاط أن یكون مستوراً.

  المناقشة:
 –فتیات نوقش ھذا الدلیل: بأنّ القول بعدم جواز إصلاح الغشاء یُشجع ال

على الزنا؛ إذ لا یخشین فقد البكارة بسبب  - اللاّئي فقدن عذریتھن بسبب غیر الزنا
  )١الزنا، كما أنّ فیھ ظلمًا لكل فتاة عفیفة زالت بكارتھا وعقابًا لھا بجریرة غیرھا.(

إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإن أمكن تحصیل المصالح، ودرء -٤
لدرء والتحصیل، فإن كانت المفسدة أعظم من المفاسد فعلنا ذلك، وإن تعذّر ا

المصلحة درأنا المفسدة، ولا نبالي بفوات المصلحة، كما قرر ذلك فقھاء الإسلام، 
وتطبیقاً لھذه القاعدة فإننا إذا نظرنا إلى إصلاح غشاء البكارة وما یترتب علیھ من 

  )٢.(مفاسد حكمنا بعدم جواز إصلاح الغشاء لعظیم المفاسد المترتبة علیھ
إنّ مبدأ إصلاح غشاء البكارة مبدأٌ غیر شرعي؛ لأنّھ نوع من الغش، -٥

  والغش محرم شرعًا.
  المناقشة:

ھذا الدلیل لا یصلح أبدًا إذا كان زوال الغشاء بسبب لا ید للمرأة فیھ ولا إثم 
علیھا فیھ؛ فالرجل یرید زوجتھ عفیفة شریفة. وعملیة إصلاح الغشاء في ھذه 

فیھا، ولا تدلیس، ولا تزویر، بل ھو إعادة الأمر إلى شكلھ الصورة لا غشّ 
الطبیعي فالمرأة الشریفة عفیفة، وھو ما یریده الزوج، وفي إجراء عملیة إصلاح 
الغشاء في ھذه الصورة دفع لاحتمالات الطعن بالمرأة، وفي عرضھا وشرفھا، 

اء ھو الزنا فإنّ فضلاً عن إنقاذھا من جریمة قتل متوقعة، أمّا إذا كان زوال الغش
  )٣إصلاح الغشاء لا یعتبر غشاً للزوج كذلك وبخاصةً إذا أحسنت توبتھا.(

إن إصلاح غشاء البكارة یفتح أبواب الكذب للفتیات، وأھلھنّ؛ لإخفاء -٦
  حقیقة السبب، والكذب محرم شرعًا.

  المناقشة:
اب یرد علیھ بأن المرأة أصلحت الغشاء جراحیاً أو لم تفعل ستختلق الأسب

والأعذار التي تجنیھا من المسؤولیة؛ سواء أكان زوال الغشاء بزنا أو بغیره، 
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 .٢١٣الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء صــــ (٢)

 .٢٤٢أبحاث فقهية فى قضايا طبية معاصرة، د. محمد نعيم ياسين، صـــــــ (٣)
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والكذب إن ھي أرادتھ حاصل بالإصلاح العذرى أو بغیره، ثمّ إنّ الكذب لا یحرم 
إذا كان السبب الداعي إلیھ دفع مفسدة، أو جلب مصلحة وھنا لا بأس بالكذب إذا 

  )١ففیھ حفظ للدماء والأعراض.( دفع عن الفتاة جریمة القتل أو العار؛
إنّ إصلاح غشاء البكارة یفتح الباب للأطباء أن یلجئوا إلى إجراء -٧

  )٢عملیات الإجھاض، وإسقاط الأجنة بحجّة الستر.(
  المناقشة:

نوقش ھذا الدلیل بأنھ في غیر محل النزاع؛ إذ كلامنا في عملیة إصلاح 
صلاح والإجھاض عملیات الغشاء ولیس في الإجھاض، كما أنّ عملیات الإ

جراحیة، تخضع لشروط وضوابط شرعیة قانونیة، تُحدد جوازھا وشروط إجراءھا 
التّي تتعلق بالطبیب، أو بالمحل نفسھ، أي من تجري لھ العملیة والتّي یتعرض لھا 
الطبیب المخالف لھا للمسائلة، ثمّ ما ذنب الفتاة التّي فقدت عذریتھا في  حادثٍ لا 

، إذا وجد من لا یُراعي أصول المھنة وقواعدھا وآدابھا فیُصلح غشاء شأن لھا فیھ
  البكارة أو یُسقط الجنین لكلّ من طلب منھ ذلك.

إنّ مفسدة التُھمة للفتاة، وأھلھا یُمكن إزالتھا عن طریق شھادة طبیة بعد -٨
 الحادثة تُثبت براءة المرأة، وھذا السبیل ھو أمثل السبل وعن طریقھ تزول الحاجة

  )٣إلى فعل جراحة إصلاح الغشاء.(
  المناقشة:

نوقش ھذا الاستدلال بعدم فاعلیة ھذا الإجراء في الواقع، وعدم كفایتھ في 
إقناع زوج المستقبل ببراءة زوجتھ، وعدم إقناع المتسامعین بذلك من الناس، فإن 

  )٤شیطان الشك في قضایا العرض أقوى من أن یدفع بمثل ھذا.(
ي حرمة كشف العورة أو لمسھا، أو النظر إلیھا، إنّ الأصل یقتض-٩

والأعذار التي یراھا المُجیزون لیست بقویة إلى درجة یمكن فیھا الحكم باستثناء 
عملیة إصلاح الغشاء من ذلك الأصل فوجب البقاء علیھ، والحكم بحرمة فعل 

  )٥جراحة إصلاح الغشاء.(

                                                        

 ، أحمد شحادة الزعبي.١٥البكارة في الفقه الإسلامي، صــــــ حكم إصلاح غشاء (١)

 .٣٥٨رتق غشاء البكارة بين الحظر والإباحة فى ميزان الفقه الإسلامي، د. عبدالحليم منصور، صـــ (٢)

 .٢٩٣أحكام الجراحة الطبية للشنقيطى صـــــ (٣)

 .١٢عيم ياسين صـــحكم رتق غشاء البكارة، دراسة فقهية، للشيخ الدكتور محمد ن (٤)

 .٢٩٣أحكام الجراحة الطبية للشنقيطى صـــــ(٥) 
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  المناقشة:
  )١تحمل ھذه المفسدة.(إن الحاجة إلى دفع مفاسد التمزق تبرر 

إنّ من شروط إجراء الجراحة الطبیة؛ أن تدعو إلیھا ضرورة أو حاجة -١٠
  )     ٢تُبیح ھذا التّدخل، ولیس في إصلاح غشاء البكارة شيء من ذلك.(

إن القول بجواز إصلاح غشاء البكارة فیھ تسویة بین العفیفات -١١
لى من سوى بینھما فى أكثر من الطاھرات، والفاجرات العاھرات، والقرآن أنكر ع

  )٣آیة(
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  أدلة القول الثانى القائل بجواز إصلاح غشاء البكارة مطلقاً 
یھ استدل القائلون بجواز جراحة إصلاح غشاء البكارة على ما ذھبوا إل

بالقرآن الكریم، والسنة النبویة الشریفة، وآثار الصحابة، والمعقول، وتفصیل ذلك 
  كما یلى:

  أولاً: من القرآن الكریم: 

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å (قال تعالى: - ١
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  وجھ الدلالة: 
 قد توعد من یشیعون الفاحشة فى المجتمع المؤمن بالعذاب - تعالى –إن الله

الألیم فى الدنیا والآخرة وإشاعة الفحش، نشره ابتداءً، أو العمل على ما ینشره بأى 

                                                        

 .١٢حكم رتق غشاء البكارة، دراسة فقهية صـــ(١)

 .٢١٥الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء صـــــــــــــــ (٢)

 .١٧٩الأحكام الفقهية للممارسات الطبية المتعلقة بغشاء البكارة، د. محمد شكرى الجميل، صــــ(٣)

 ). ٢١) سورة الجاثية الآية ( (٤

 ).٢٨سورة ص الآية ( (٥)

 ).١٩سورة النور آية ( (٦)
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حتى ولو  - وسیلة تؤدى إلى ھذا النشر ومن المعلوم أن فتق غشاء بكارة أى فتاة
یثیر شھوة الناس وفضولھم للكلام واختلاق قصص الفحش  -كان بأسباب بریئة

  دى ضعاف النفوس من الفتیات والفتیان.وحكایاتھ على نحو یشیعھ؛ بل ویروج لھ ل
ومن الفحش القول السیئ، حكى ذلك الإمام القرطبى فى جامعھ لأحكام 

) وھذا القول ١القرآن فقال: قیل إن الفاحشة فى الآیة الكریمة، ھى القول السیئ؛(
من فقدت عذریتھا، وسیؤدى ذلك إلى نشر الفحش،  -بالقطع -السیئ سوف یصیب

ت الوعید المذكور فى الآیة الكریمة، والوعید یفید حرمة الفعل فیكون داخلاً تح
المتوعد علیھ، وھو ترك الغشاء مفتوقًا فیكون إصلاح الغشاء مطلوبًا، وھذا ما 

  )٢یستفاد من دلالة المفھوم فى الآیة الكریمة.(

  )٣(  )! " # $ % & ' ) ( * + ,( قال تعالى: - ٢

  ووجھ الدلالة:  
أمرنا باجتناب كثیر من الظن، ومن ھذا القبیل الظن  قد -تعالى - إن الله

السیئ بالناس من غیر دلیل محقق على ارتكاب ما یدعو إلى إساءة الظن بھم، فإن 
ذلك ینافى البراءة الأصلیة التى أثبتھا الله لكل إنسان، وبمقتضاھا یجب إحسان الظن 

  بھ، ولا یجوز نقضھا إلا بدلیل متیقن یرقى إلى درجة محوھا.
وإذا كان الظن السیئ بالناس ممنوعًا، كان ما یحول دونھ مطلوبًا، فكل أمر 
یقى الناس من الوقوع فى سوء الظن یتعین فعلھ، ومن ذلك إجراء جراحة إصلاح 
الغشاء، كما أن زوال الغشاء لیس دلیلاً مؤكدًا على الانحراف وسوء الخلق، ومن 

ھا، وحیث كان كذلك فلا مانع من ثم فإنھ لا یجوز أن یكون مدعاة لسوء الظن ب
    )٤إصلاحھ منعًا لھذا السوء.(

                                                        

 .١٢/٢٠٦تفسير القرطبى  (١)

 ، الدكتور عبد االله مبروك النجار.٢٤الحكم الشرعى لجراحة إصلاح غشاء البكارة صــــــ (٢)

 ) سورة الحجرات.١٢من الآية ( (٣)

 ، الدكتور عبد االله مبروك النجار.٢٤البكارة صــــــ الحكم الشرعى لجراحة إصلاح غشاء (٤)
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  ثانیًا: من السنة النبویة: 
قال: ( لا یستر عبدٌ عبدًا في الدنیا إلا  عن أبى ھریرة أن رسول الله- ١

)، وفى روایة (من ستر مسلمًا ستره الله فى الدنیا ١ستره الله یوم القیامة).(
  )٢والآخرة).(

  وجھ الدلالة:
من یستر على الناس فى الدنیا بأن یستر الله علیھ یوم  یث بشر النبىح

القیامة، ومن یستر مسلمًا ستره الله فى دنیاه وآخرتھ، والبشرى تفید مشروعیة 
المبشر بھ، وھو الستر على الناس، بفعل كل ما یستر علیھم، ومنھ إصلاح غشاء 

لوب شرعًا وفقًا لما یستفاد من بكارة الفتاة، فإن فى ھذا سترًا علیھا، والستر مط
  دلالة الحدیث الشریف.

ال- ٢ ال، وكان ھَزَّ استرجم ماعزاً، قال: كانت  )٣(عن یزید بن نعیم بن ھَزَّ
لأھلي جاریة ترعى غنماً لھم یقال لھا فاطمة، قد أملكت، وأن ماعزاً وقع علیھا، 

الاً أخذه فقال لھ: انطلق إلى النبي  وأن  ، فتخبره بالذي - وسلم صلى الله علیھ-ھَزَّ
فرجم فلما  - صلى الله علیھ وسلم- صنعت عسى أن ینزل فیك قرآن، فأمر بھ النبي 

عضتھ مس الحجارة انطلق فاستقبلھ رجل بكذا وكذا، أو بساق بعیر فضربھ 
الُ، لو سترتھ بثوبك كان خیراً لك)( یا  فصرعھ فقال: (   )٤ھَزَّ

  وجھ الدلالة: 
ن تحریضھ لماعزٍ بأن یعترف بالزنا مما أدى ھزالاً ع حیث وبخ النبى

إلى شیوع أمره وبین لھ أنھ لم یفعل بذلك التحریض ما ھو مطلوب شرعًا؛ لأن 
المطلوب شرعًا ھو الستر حتى لا تشیع الفاحشة فى الذین آمنوا، وذلك تحقیقًا 

یمة لمقاصد الشریعة الإسلامیة الداعیة إلى الستر على عباد الله، وأن من ارتكب جر
  فى الظلام یجب أن یستر ولا یفضح أمره تحقیقًا لھذا المقصد الإسلامى الأسمى.

                                                        

أخرجه مسلم ك/ البر والصلة والآداب، ب/ بشارة من ستر االله تعالى عيبه فى الدنيا بأن يستر عليه فى الآخرة، وأحمد  (١)

 .٩٠٣٣،ح ٢/٣٨٨فى المسند 

 أخرجه مسلم ك/ البر والصلة والآداب، ب/ باب تحريم الظلم. (٢)

حابى الجليل: هزّال بن يزيد بن ذئاب بن كليب بن عامر بن جذيمة بن مازن الأسلميّ. الإصابة في تمييز ) هو الص(٣

 .٦/٤٢٠الصحابة لابن حجر العسقلانى 

أخرجه النسائى ك/ الرجم ب/ الستر على الزاني، وأبوداود ك/ الحدود، ب/ فى الستر على أهل الحدود، وأحمد  (٤)

 .٧٩٨٥ح ٢/١٣٢٣وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير، ٢١٩٤٢،ح ٥/٢١٧فى المسند 
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وإذا كان الستر مطلوبًا على من تورطت فى الإثم وغرقت فى الفحش فإنھ 
یكون مطلوبًا لمن زال غشاء بكارتھن بسبب لا یعد معصیة من باب أولى، ولأن 

عقباھا من فشل الزواج، وھدم الستر علیھن یحمیھن من مؤاخذات ظالمة لا تحمد 
الأسرة فى بدایة تكوینھا، وانتشار الأقاویل والشائعات التى غالبًا ما تكون سببًا فى 
قتل الفتاة، وجلب العار لأھلھا وذویھا على نحو یورثھم كثیرًا من الأمراض 
النفسیة، مع أن الفتاة قد تكون بریئة من كل تلك التھم، وأن بكارتھا قد زالت بسبب 

  لا یمت إلى سوء الأخلاق بصلة.
  المناقشة:

وقد ناقش القائلون بعدم جواز إصلاح غشاء البكارة وجوه الاستدلال بتلك 
  الأحادیث الداعیة إلى الستر فقالوا:

إن الستر الذى ندبت إلیھ الشریعة الإسلامیة ھو الذى یحقق مصلحة -أ
فتح باب الزنا ویؤدى إلى معتبرة وإصلاح غشاء البكارة لیس من ھذا القبیل؛ لأنھ ی

)                                                                                                                 ١كشف العورة.(
  الجواب عن المناقشة

وجوه الدلالة من بأن ما أورده المانعون على  وأجیب عن ھذه المناقشة:
كما  - الأحادیث الداعیة إلى الستر لا یرقى للتفریط فیھ؛ لأن تلك الجراحة لن تكون

فتحًا لباب شرٍ، ولا ذریعة إلى الزنا، وكشف العورة إنما یحرم لغیر  -زعموا
ضرورة، فإذا وجدت ضرورة یجوز كشفھا لما ھو معلوم أن الضرورات تبیح 

ة المشروعة من ھذا القبیل ومنھا تلك الجراحة المحظورات، والعملیات الجراحی
فیجوز كشف العورة لھا. وحیث استبان ذلك تبقى مصلحة الستر قائمة بلا منازع 

  )٢فیتعین المحافظة علیھا بفعل ما یؤدى لذلك وھو جراحة إصلاح غشاء البكارة.(
إن من زالت بكارتھا لو علمت أن بمقدورھا التخلص من آثار جریمتھا -ب

ح ما أفسدتھ تلك الجریمة تناقص إحساسھا بمخاطرھا، وشجعھا على اقتحام بإصلا
المعاصى وھذا یتنافى مع مبادئ الشریعة الداعیة إلى سد منافذ الجریمة، وغلق 

  )٣جمیع الأبواب الموصلة إلیھا.(

                                                        

 .٢٩٢أحكام الجراحة الطبية للشنقيطى صــــ (١)

 .٣حكم رتق غشاء البكارة، دراسة فقهية، للشيخ الدكتور محمد نعيم ياسين صـــ (٢)

 ، الدكتور عبد االله مبروك النجار.٢٦الحكم الشرعى لجراحة إصلاح غشاء البكارة صــــــ (٣)
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  رد ھذه المناقشة:
قد یكون عكس ما ذكره المانعون فى تلك المناقشة ھو الصحیح؛ لأن من 

لاستمرار فى الجریمة لا یعنیھا إصلاح غشاء البكارة ولا تفكر فیھ، ومن ثم ترید ا
یكون حرصھا على إجراء تلك الجراحة دلیلاً مؤكدًا على أنھا ترید الاستقامة 
والتوبة، فیتعین الأخذ بیدھا على ھذا الطریق، ولا یجوز أن یوصد باب التوبة 

ق إحسان الظن بالناس، ولیس من أمامھا، والأصل أن یتم تقریر الأحكام من منطل
جھة سوء الظن بھم، وھذا الأصل یرجح فیمن تحرص على إجراء تلك الجراحة 

  )١جانب الاستقامة والإقلاع، ولیس اقتحام المعاصى كما یقولون.(
  ثالثًا: من آثار الصحابة: 

لقد دلت آثار الصحابة على أنھ یجب الستر على من وقعت فى المعصیة من 
نھ لا یجوز إخبار من جاء لخِطبتھا بما سبق أن وقع منھا من انحراف؛ النساء، وأ

بل وصل أمر المنع إلى حد العقاب تعزیرًا لمن یفشى سر انحراف فتاة لمن یتقدم 
  للزواج منھا، ومن ھذه الآثار:

فقال: یا أمیر  عن الشعبى قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب- ١
ى فى الجاھلیة، وأدركتھا قبل أن تموت المؤمنین: كنتُ قد وأدتُ امرأةً ل

ا من  فاستخرجتھا، ثم إنھا أدركت الإسلام معنا، فحسُن إسلامھا، لكنھا أصابت حدًّ
حدود الإسلام، فلم نفاجأ إلا وقد أخذت سكینًا ترید أن تذبح نفسھا، فاسَتنقذناھا بعد 

أن رجلاً یخطبھا أن جرحت نفسھا فداویتھا حتى برأ كَلمُھا، فأقبلت إقبالاً حسنًا، و
منى، أفأذكر لھ ما كان منھا؟، فقال عمر: ھاه؛ لئن فعلت لأعاقبنك عقوبة یتحدث 

  )٢بھا أھل الأمصار، أنكحھا نكاح العفیفة المسلمة.(
  وجھ الدلالة:

إنھ قد دلَّ على وجوب الستر على الفتاة التى سبق انحرافھا قبل الزواج؛ بل 
فعل ذلك بالعقاب الشدید، ولم یقل لھ: إن وتوعد عمر بن الخطاب ولى أمرھا إن 

ذلك الإفشاء أو الإخبار سوف یمنع الغش، أو أنھ من حقوق الخاطب؛ بل قال لھ: 
أنكحھا نكاح العفیفة المسلمة، والعفیفة: ھى ذات البكارة، ومن ثم یكون إصلاح 

  غشاء البكارة لمن انحرفت أمرًا مطلوبًا بھذا الأثر الصحیح.

                                                        

 .٣٢٣الأحكام الفقهية للممارسات الطبية المتعلقة بغشاء البكارة، د. محمد شكرى الجميل، صــــ (١)

، تحقيق: ١٤٠٣بيروت، الطبعة الثانية،  –، المكتب الإسلامي ١٠٦٩٠ح ٦/٢٤٦أخرجه عبدالرزاق فى المصنف  (٢)

 حبيب الرحمن الأعظمي.
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تبقى مصلحة الستر قائمةً بلا منازع فیتعین المحافظة  وحیث استبان ذلك
  )١علیھا بفعل ما یؤدى لذلك وھو جراحة إصلاح الغشاء.(

عن طارق بن شھاب أن رجلاً خطب من رجل ابنتھ، وكانت قد أحدثت - ٢
وذكر لھ ذلك، فقال عمر: ماذا ترى فیھا؟، قال: ما أرى إلا  زنا، فجاء إلى عمر

لا تخبر. وفى روایة أخرى أن جارتھ فجرتْ وأقُیمَ علیھا خیرًا، قال: فزوجھا و
الحد، ثم تابت وحسنت توبتھا وحالتھا، فكانت تخطب من عمھا، فیكره أن یزوجھا 
حتى یخبر ما كان من أمرھا، وجعل یكره أن یفشى ذلك علیھا، فذكر ذلك لعمر، 

  )٢فقال: زوجھا كما تزوجوا صالحى فتیاتكم.(
  وجھ الدلالة:

دل على أن الفتاة التى سبق وقوع الزنا منھا یجب الستر علیھا، وأن أنھ قد 
من حقھا أن تزوج كما یزوج الناس الصالحات من بناتھم، ولا یجوز ھتك سترھا 
بذكر ماضیھا المعیب أمام من یتقدم للزواج منھا، وأن من یفعل غیر ذلك یكون 

  مخالفًا لمنھج الشارع الحكیم فى الستر على البنات.
جاء وجوب الستر عامًا یشمل كل وسیلة تؤدى إلیھ، ولاشك أن إصلاح  وقد

غشاء البكارة من أھم وسائل الستر على الفتاة التى سبق انحرافھا، والتى لم یسبق 
  لھا الانحراف فیتعین المصیر إلیھ، ویكون الطبیب الذى یجریھ مأجورًا لا مأزورًا.

أختھ، فذكر لھ أنھا كانت  عن أبى الزبیر المكى أن رجلاً خطب من رجل- ٣
قد أحدثت زنا من قبل، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربھ أو كاد أن یضربھ، ثم 

  )٣قال: مالك وللخبر؟.(
  وجھ الدلالة:

أن عمر بن الخطاب قد نھى ولى أمر الفتاة أن یخبر الخاطب عن ماضیھا 
ل إنھ قد نھاه عن الذى ارتكبت فیھ الزنا، ولو كان الإفشاء واجبًا لما أمره بذلك؛ ب

الإفشاء بأسلوب مقترن بالعقاب التعزیرى الدال على حرمة ھذا الفعل، وھذا یفید أن 
  الستر واجب بكل ما یوصل إلیھ، ومنھ عملیة إصلاح غشاء البكارة.

كما تدل ھذه الآثار على أن سبق الزنا من المرأة لا یُعتبر عیبًا من العیوب 
، ولو أن عمر كان یرى أن الزنا عیب فى الفتاة التى یجب على الولى أن یخبر بھا

                                                        

 ، الدكتور عبد االله مبروك النجار.٢٧ــــالحكم الشرعى لجراحة إصلاح غشاء البكارة صــ (١)

، الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر ١٤٢٤٩ح  ٧/١٥٥أخرجه البيهقى فى السنن  (٢)

 هـ. ١٣٤٤آباد، الطبعة : الطبعة: الأولى ـ 

 .١١٤١ح ٢/٥٤٧أخرجه مالك فى الموطأ  (٣)
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یعطى زوجھا الحق فى ردھا لما اتخذ ذلك الموقف من الأولیاء، ولشجعھم على 
  )١تصرفھم بالإخبار عما علموا لما فى إخفائھ من تضییع الحقوق على الأزواج.(

  مناقشة الاستدلال بتلك الآثار والجواب عنھا:
نظر لغشاء البكارة لم یكن كعھده فى أیامنا؛ لأن وقد تُناقش تلك الآثار بأن ال

المسلمین فى عھود الصلاح لم یكن عندھم مثل تلك الأعراف والعادات التى نشأت 
فیما بعد فى بعض المجتمعات حول أھمیة البكارة وسفح دمھا لیلة الدخول، ولو أن 

لفعل عند تلك العادات كانت موجودة فى عھد عمر، أو أنھ لو كان یعلم من ردود ا
  الزوج وأھلھ وعشیرتھ مثلما یقع الیوم فى بعض البلاد، لما اتخذ ذلك الموقف،

إن أمر عمر للآباء والأعمام والأخوة بالإحجام عن الإخبار عما  الجواب:
یعلم أن الزنا مظنة قویة لذھاب  - لاشك - أحدثتھ بناتھم وأخواتھم من الزنا، فإنھ

تشاف ذلك، ومع ھذا كان یأمره بالستر وعدم البكارة، وأن الزواج مظنة قویة لاك
الإخبار لما یعلمھ من أن موازین الناس یجب أن تكون تبعًا لمیزان الشرع، وأن 
الشرع لا یعتبر زوال البكارة دلیلاً ولا قرینة على الزنا ولا سببًا موجبًا لفسخ عقد 

  )٢الزواج.(
  رابعاً: من المعقول: 

  ما ذھبوا إلیھ بالمعقول فقالوا: وقد استدل القائلون بالجواز على
إن قیام الطبیب بتلك الجراحة یساعد على ترسیخ مبدأ حسن الظن  - ١

بالناس، ویغلق أبوابًا من الشر لو ظلت مفتوحة لأدت إلى سوء الظن والخوض فیما 
؛ فإن الفتاة التى فتق غشاء عذریتھا لو ظلت على ما ھى علیھ، -تعالى - حرمھ الله

س سوف تحكم علیھا بالفحش وتسد أمامھا أبواب الإصلاح فإن أقوال النا
الاجتماعى، وربما دفعھا ذلك إلى التفكیر فى الحرام والاندفاع نحوه، وذلك بعكس 

  )٣ما لو تم إجراء تلك الجراحة فإنھ سوف ینأى بھا عن كل تلك العثرات.(
ولا ینال من ذلك ما قد یقال من أن غلق باب سوء الظن بالمؤمنین 

ؤمنات إنما یكون بالإخبار عن حقیقة الواقع كما حدث دون تزویر لھ، والصدق والم
قبل الزواج، فإن رضى الزوج على ذلك كان رضاه عن بصیرة، وإن انصرف 
عنھا عوضھا الله خیرًا منھ، أما لو ارتبط بھا عن تعمیة لحالتھا، فإنھ لو علم بعد 

                                                        

 .٢٥٤اصرة، د. محمد نعيم ياسين صـــــــــــــأبحاث فقهية فى قضايا طبية مع (١)

 ، الدكتور عبد االله مبروك النجار.٢٩الحكم الشرعى لجراحة إصلاح غشاء البكارة صــــــ (٢)

 .٢٣٠أبحاث فقهية فى قضايا طبية معاصرة، د. محمد نعيم ياسين صــــ (٣)
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قد یؤدى ذلك إلى تھدید كیان الزواج قد یخبر بذلك فیشیع الإفك عنھا ظلمًا، و
  )١الأسرة وھدم مستقبلھا.(

  المناقشة:
نوقش ھذا الدلیل: بأنّھ یمكن قفل باب سوء الظن بالمؤمنین والمؤمنات 
بالإخبار بالحقیقیة، والصدق نجاة ومنجاة، والله تعالى یأمرنا بالصدق في الأمور 

لة سوء الظن، ثمّ إنّ علم كلھا، فإخبار الزوج بحقیقة الأمر ھو العلاج الناجع لإزا
الزوج بالحادث بعد زواجھ منھا یؤدي إلى سوء الظن بھا، ذلك أنّنا لا نأمن أن 
یخبر الزوج بعد ذلك وھو مؤدٍ إلى تھدید كیان الأسرة، وتدمیر مستقبلھا، فإن 

  )٢رضي الزوج، وإلاّ أبدلھا الله زوجًا خیرًا منھ.(
  وأجیب على ذلك:

فإنھ سوف یدفع الزوج إلى سوء الظن بھا، ولن بأن ذلك القول لو حدث، 
یصدق فى ظل ثقافة الفضول وسوء الظن بالناس أن یصدق بأن ما تم قد حدث دون 
ذنب منھا، وسیؤدى ذلك إلى التعجیل بھدم مستقبلھا، ولو أنھا أخبرتھ بما حدث 
تكون قد خالفت ھدى الشارع الحكیم فى الستر على نفسھا، وإنھ لمن الحماقة أن 
تخبر الفتاة عن أمر یغلب على الظن معھ أن یؤدى إلى ھدم مستقبلھا، فإن الشارع 
لا یطلب منھا أن تخبر عن ماضیھا إذا كان لھا ماض سیئ، فما بالنا بھذا الماضى 
الذى لم تقترف سوءًا فیھ إذ حدث الفتق دون ذنب منھا؟، وعلیھ لا یكون لمثل ھذا 

  القول قیمة أو معنى.
اء البكارة یجعل المرأة فى وضع تتساوى فیھ مع الرجل إن إصلاح غش- ٢

بعد ارتكاب الفاحشة وھى لن تتجاوز بھ مقدار ما یكون علیھ بعد اقترافھ جریمة 
الفحش، فالرجل بعد تلك الجریمة لا یظھر علیھ من العلامات التى یطارد بھا 

یترك علامة على  اجتماعیًا ونفسیًا وأخلاقیًا، أما ھى فإن تمزیق الغشاء عند الجماع
ذلك الفحش لا یمكن محوھا إلا بتلك الجراحة، وھى إذا أجریت لن یزید وضع 
المرأة بھ عن المساواة مع الرجل فى أصل الحلقة البدنیة لكل منھما، والمساواة فى 

  )٣المركز الحقوقى مقصد شرعى یجوز المصیر إلیھ ما أمكن.(
 - لو كانت قد حدثت -الجریمة ولأن إجراء تلك الجراحة لن یمحو أدلة إثبات

فى جانب أى منھما لأن لھذا الإثبات أدوات شرعیة محدودة تسرى على كل منھما، 

                                                        

 ر عبد االله مبروك النجار.، الدكتو٣٠الحكم الشرعى لجراحة إصلاح غشاء البكارة صــــــ(١) 

 .٢١٨الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء، د. خالد محمد منصور صـــــــــــــ (٢)

 .٤حكم رتق غشاء البكارة دراسة فقهية للشيخ محمد نعيم ياسين صــــ (٣)
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ولن تؤثر فیھا أن تصلح المرأة غشاء بكارتھا، فإنھا إذا فعلت ذلك لن تستطیع أن 
 - تمحو بھ أدلة الإثبات لو كانت قد ارتكبت جریمة، ولأن فتق غشاء البكارة لیس

ا یصلح دلیلاً لإثباتھا؛ لأنھ قد یحدث نتیجة لسبب لا یسئ إلى الأخلاق، مم -بذاتھ
فى ذلك  -ولا یمت لتلك الإساءة بصلة، ومن ثم تخلص المساواة بین الرجل والمرأة

  من الآثار التى تنال منھا. -الأمر
  المناقشة:

بأنّ تعلیل جواز إصلاح البكارة بالمساواة بین الرجل والمرأة غیر مستقیم؛ 
لك أنّ الله تعالى خلق الذكر والأنثى بطبعین مختلفین، فالمرأة لھا غشاء بكارة، ذ

والرجل على خلاف ذلك، فطلب تحقیق المساواة في خفاء الجریمة أمر مخالف 
لأصل تكوین الرجل والمرأة، وھو یُشكك في أصل العدالة في الخِلقة، ثمّ إنّ القول 

فیھ إقرار ضمني بفعل الفاحشة، فھل یسوغ بمساواة الرجل والمرأة على ھذا النحو 
للمرأة إذا زنت أن تصلح بكارتھا بحجّة أنّ الرجل إذا فعل الفاحشة لا دلیل مادي 
على فعلھ للجریمة في جسده، أمّا عن تحقیق العدل الشرعي بینھما، فإنّما ھو في 

من  الحقوق والواجبات الشرعیة المقررة كالملكیة، ونحوھا، إلاّ ما ورد  دلیل
الشرع على استثنائھ كالشھادة والمیراث، والفرق في الخلقة غیر داخل فیھ؛ لأنّ 
الإنسان لا اختیار لھ في أصل تكوینھ فھو كالمیراث، فطلب المساواة في ھذه 

  الصورة لا دخل لھ في تحقیق العدالة بینھما.
وإذا أردنا أن نلتمس الحكمة من جعل غشاء البكارة للمرأة دون الرجل، 

إنّنا نجد أنّ لھا خصوصیة نابعة من عنایة الشریعة الإسلامیة بعرض المرأة، ف
وصیانتھا من الفاحشة،لا سیما أنّ الأصل في الفروج التحریم، فالقول بالمساواة فیھ 

  تفویت لحكمة المبالغة في ستر عورات النساء، وأعراضھنّ، وحفظ فروجھنّ.
الفاحشة في جانب الرجل لا ومن جھة أخرى: فإن الأثر المترتب على فعل 

یكون فیھ اختلاط بالأنساب، بخلاف المرأة، فإنّ وجود غشاء البكارة  یحمي رحمھا 
  )١من اختلاط الأنساب، فإذا لقُِحت المرأة بأكثر من مني حصل ذلك المحظور.(

  وأجیب على ذلك:
بأن المساواة فى العودة إلى أصل التكوین لكل منھما، وھذا لا یتأتى إلا 

صلاح غشاء البكارة، وھذا لا یخل باختصاص كل منھما بتكوین بدنى یختلف عن بإ
التكوین البدنى للآخر، وما یقال من أن انحراف المرأة یؤدى إلى اختلاط الأنساب 
فیھ تجاوز للحقیقة، فإن البكارة والثیوبة لا صلة لھما باختلاط الأنساب؛ لأن للنسب 

                                                        

 .٢٩١أحكام الجراحة الطبية صــــ (١)
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أو ثیوبة، وفعل المرأة كما یؤدى لاختلاط وسائل للإثبات لا یؤثر فیھا بكارة 
الأنساب، فإن فعل الرجل قد یكون أكثر منھ خطرًا فى ذلك؛ لأنھ قد ینكر ولده 
ویرمى نسبھ على غیره؛ بل إن إنكار النسب منھ أخطر من اختلاطھ؛ لأن فعل 
الوقاع یحدث خلف الأبواب المغلقة، ولا یعلم بحدوث العلوق منھ سوى الله، ومن 

منھ العلوق، وھذا الاختلاط لا یحدث من قبل المرأة، فإن النسب ثابت لھا حدث 
عیانًا، حیث یشھد نزول الولد منھا كل من یحضر الولادة، ولھذا الاختلاف خص 

)؛ لأن ١( )l k j i h g(تعالى:  - الشارع الأب بالذكر فى قولھ

د فعل الوقاع إنكار النسب من الأب أقوى فى الأثر من المرأة، حیث لا یشھد أح
الذى حدث منھ العلوق حتى یقطع بأن ھذا الولد ابن لھذا الأب، بخلاف المرأة، وقد 
جرت قواعد الإثبات فى النسب على مراعاة ذلك، ووضعت لھ أسبابًا لا تركز على 
عین العلوق من الرجل وجعلت قیام العلاقة الزوجیة سببًا لھ إذا جاء فى مدة 

توافر شروط صحة الإقرار أو غیر ذلك من الأسباب  الحمل، أو أقر بھ الأب مع
  )٢التى یثبت بھا النسب.(

إن إجراء جراحة إصلاح غشاء البكارة سوف یشجع الفتاة التى تم إجراء - ٣
لو كان سبب فتقھ راجعًا إلى سوء  -الجراحة لھا على التوبة، ویدفعھا إلى العفاف

الذى كانت علیھ قبل أن یتمزق ، وسوف یثبتھا على ھذا الطریق المستقیم -سلوكھا
  غشاء بكارتھا.

ولو أن الطبیب قد غَلَّ یده عن إجراء تلك الجراحة، فإنھ سوف یمنع ھذا 
الخیر، بل سیؤدى بھا إلى أن تستمر فى طریق الغوایة، طالما أن أصحاب القلوب 
الرحیمة قد حكموا علیھا بأن تظل سائرة فیھ، وبعد أن أوصدوا أمامھا باب التوبة 

  )٣والاستقامة وأحكموا فیھ الرتاج.(
  المناقشة:

بأنّھ یسلم لھم ما قالوا؛ ولكن ھذا في مقابل مفاسد تحصل من إجراء عملیة 
إصلاح الغشاء، ومنھا: فتح باب لعملیات الإجھاض، وإسقاط الأجِنّة وكشف العورة 

                                                        

 ) من سورة الأحزاب.٥من الآية ( (١)

 .٢٤٥للممارسات الطبية المتعلقة بغشاء البكارة، د. محمد شكرى الجميل، صــــالأحكام الفقهية  (٢)

 .٢٣٤أبحاث فقهية فى قضايا طبية معاصرة صـــــــــــــــ (٣)



  
  ضایا المعاصرة دراسة فقھیة مقارنةعموم البلوى وأثره في القول بالترخیص في الق
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ھ دون حاجة معتبرة، ومعلوم أنّ درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فكان منع
  )١أولى.(

  وأجیب عن ھذه المناقشة:
لكان دلیلاً على جواز إجراء تلك  -لو صح -بأن الاستدلال بتلك القاعدة

الجراحة لا على منعھا، فإن من أكبر المفاسد أن یتم دفع الفتاة إلى طریق السوء أو 
تثبیتھا علیھ وإغلاق باب التوبة والاستقامة أمامھا، واتخاذ كافة الوسائل لفضحھا 

ھتك سترھا، إن ذلك الرأى المبنى على الانتقام والتشفى ھو المفسدة التى یتعین و
منعھا، ولیس العكس فإنھ لا یعبر إلا عن مفاسد موھومة لا قیمة لھا، ولا یوجد ما 
یصدقھا على أرض الواقع، ولو وجدت لكانت تافھة بجانب المصالح المحققة التى 

مجتمع من جھة قطع دابر الشرور ونشر تعود على الفتاة وعلى أھلھا، وعلى ال
  الفحش فیھ.

كما لا یستقیم ما یقال من أن احتمال رجوعھا إلى الفحش بعد إجراء تلك 
الجراحة أمر وارد، فإن مثل ھذا القول مرده إلى سوء الظن بالفتاة، مع أن فضل 
 الله لا حرج علیھ، ولا یجوز أن یكون سوء الظن حكمًا فى الموضوع؛ لأنھ محرم،

  )٢والحرام لا یبنى علیھ حكم، فلا یجوز الاحتجاج بھ.(
إن القول بعدم جواز إجراء تلك الجراحة فیھ حكم على الفتاة بأن تفضح - ٤

وفقًا لأصحاب  -نفسھا، فإذا ما تقدم لھا خاطب، أو من یرید الزواج بھا یجب علیھا
ت أن تجلس أمامھ على كرسى الاعتراف وتحكى لھ عن خصوصیا -ھذا الرأى

قد حرم  -تعالى - حیاتھا الماضیة، وإلا كانت غاشة لھ ومخالفة لما شرعھ الله، إن الله
على الإنسان أن یفضح نفسھ، كما حرم على المجتمع أن یفضح من ارتكب الفحش 
فیھ حتى لا تشیع الفاحشة فى الذین آمنوا، وأصحاب ھذا الرأى یریدون من الفتاة 

بلج، وھو تشدد یدل على عدم التجرد فى أن تخالف ذلك الأصل الإسلامى الأ
استخلاص الحكم الصحیح، والوقوف منذ أول لحظة ضد المصلحة الشرعیة 

  )٣المعتبرة للفتاة لمجرد أنھا قد أخطأت مع أن الله یغفر الذنوب جمیعًا.(
  أدلة القول الثالث القائل بالتفصیل بین حالات وأخرى:

  )٤(وقد استدلوا على قولھم بعدة أدلة منھا:

                                                        

 .٢١٦الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء صــــــــــــــ (١)

 .٣٠الحكم الشرعى لجراحة إصلاح غشاء البكارة صــــــ(٢) 

 .٣٠لجراحة إصلاح غشاء البكارة صــــــالحكم الشرعى (٣)

 هذا القول وسط بين القولين المتقدمين ولذلك فهو يشترك معهم فى الاستدلال بكثير من الأدلة المتقدمة. (٤)
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حیث عدّ الفقھاء العسر والمشقة،  "عموم البلوى" وقاعدة عملاً بمبدأ- ١
وعموم البلوى من أسباب التخفیف، وأن الشرع یتسامح في القدر الذي یشق على 
المكلفین اجتنابھ، ویعسر علیھم دفعھ مما یكون الأصل فیھ منع التلبس بھ، ومسألة 

ھ أمر عمت بھا البلوى لمسیس الحاجة انفضاض غشاء البكارة بسبب لا ید للفتاة فی
لتحقیق مبدأ الستر، ولما  -لا سیما إذا كان بسبب لا دخل للتفاة بھ–إلى إصلاحھ 

یترتب على عدم الإصلاح من مفاسد وأضرار تلحق الفتاة وأسرتھا."وما عمت 
  )١(بلیتھ خفت قضیتھ".

سوء فى إن إصلاح غشاء البكارة یزیل العقد النفسیة، والخوف من ظن ال- ٢
) فالفتاة التى تم اختطافھا ٢الحال والاستقبال، ویؤدى إلى تفریج الكربة عن الأھل.(

وفقدت عذریتھا نتیجة اغتصابھا، أصابھا ضرر نفسى كبیر، قد یؤدى إلى ابتلائھا 
بأمراض نفسیة قد تتسبب بموتھا، فإذا أمكن علاج ھذا الضرر، فنكون بذلك قد 

  )٣فرجنا عنھا بجبر ھذا الضرر.(
إن قیام الطبیب المسلم بإخفاء تلك القرینة الوھمیة في دلالتھا على  - ٣

الفاحشة لھ أثر تربوي عام في المجتمع، وخاص یتعلق بالفتاة نفسھا، فأمّا الأثر 
التربوي العام فبیانھ أنّ المعصیة إذا أخفیت انحصر ضررھا في نطاق ضیق جدًا، 

  فإن تاب عنھا مُحِيَ أثرھا تماماً.وقد یقتصر على فاعلھا إن لم یتبْ عنھا، 
أمّا إذا شاعت بین النّاس، وتناقلتھا الأخبار فإن أثرھا السیئ یزداد، 
وتتناقص ھیبة النّاس من الإقدام علیھا فإن تكرّرت مرّات ومرّات ازداد ذلك 
التّناقص إلى أن یضمر الحس الاجتماعي بآثاره السیئة، فإذا وصل الأمر إلى ھذا 

  ن الھین على أفراد المجتمع الإقدام على ھذه المعصیة.الحد صار م
إنّ المعصیة إذا أخفیت لم تضر إلاّ صاحبھا، فإذا أعُلنت ولم تنكر أضرت 
تر الذّي حثّ علیھ الإسلام، ولعلھّ  بالعامة، ولعل لھذا المعنى بعض من حكمة السِّ

أدنى شبھة، حكمة من حكم التّشدد في إثْبات فاحشة الزنا ودرءھا عن المتھم ب
وحكمة من العقاب الجسیم الذّي شرعھ الإسلام بمن رمى النّاس بھا بغیر دلیل 

  معتبر.

                                                        

، القواعد للحصنى ١/٣٨٥، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير ٧٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم صـ(١

١/٣١٧. 

 .٤٧٨العمد للطبيب على الأعضاء البشرية، د. محمد يسرى صـــ الجناية (٢)

 .٢٧١الأحكام الفقهية للممارسات الطبية المتعلقة بغشاء البكارة، د. محمد شكرى الجميل، صــــ (٣)
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تر على الفتاة بطمس علامة سیتخذھا الزوج في  والطبیب عندما یقوم بالسِّ
المستقبل، ومن بعده النّاس، دلیلاً على الفاحشة مع أنّھا في الحقیقة وفي الشرع 

المقصد الشرعي یعرقل تطبیعا غیر مقصود لتقبل  لیست كذلك، إنّما یحق ذلك
المعاصي المدى الطویل قد یقع فیھ الحس الاجتماعي، وأمّا الأثر التربوي الخاص 
بالفتاة نفسھا ذلك أن الطبیب برتقھ بكارتھا إنّما یشجعھا على التوبة ویسر أمرھا 

انت علیھ على علیھا، على فرض وقوعھا في المعصیة؛ ویثبِّتھا على العفاف الذي ك
  فرض أن تمزق بكارتھا، لم یكن بسبب معصیة.

وأمّا إحجامھ عن ذلك، وإیصاد الباب أمام الفتاة في إزالة أثر یحاسب علیھ 
المجتمع أشد الحساب، فإن لم یكن إیمانھا با� تعالى والیوم الآخر راسخًا فإنّھا قد 

حشة مرات ومرات، تندفع برد فعل معاكس إلى ھاویة الرذیلة، و ارتكاب الفا
وبخاصّة أنّھا لا تخشى مِنْ زوال العلامة التي ترضي المجتمع وتقنعھ بالعِفّة و 
الاستقامة بعد أن فقدتھا بسبب ید لھا فیھ أو بغلطة غلطتھا وھذا في الوقت الذي 
ستمنع فیھ عن الزوج وترفض الخُطاب بأعذار تختلقھا. ویكون في ذلك ضیاعھا 

أو إفساد في المجتمع، أمّا أنّ استصلاحھا كان ممكنناً لو أنّ وتوظیفھا وسیلة فساد 
  )١الطبیب استجاب لاستغاثتھا من أول الأمر.(

  المناقشة:
بأن ما ذكر یتضمن المصلحة المتقدمة، ولكنھا في مقابل مفاسد فتح باب 

  الزنا، والفاحشة في المجتمع، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، 
سیة الفتاة، ومنعھا من إصلاح غشاء البكارة، فإنھ مؤدٍّ بھا وأما ما یتعلق بنف

إلى الوقوع في حمئة الرذیلة، وأنّھ كان یمكن استصلاحھا من أول الأمر فاعترض 
  على ھذا الاستدلال من وجوه:

إنَّ فقد الفتاة لغشاء بكارتھا بأي سبب ما خلا الجماع، لا یتحقق فیھ  الأول:
لجریمة أول مرة فكیف تعود إلیھا، والأثر النفسي الذي ھذا المعنى، فھي لم ترتكب ا

قد ترتب على ذلك ینبغي أن یعالج بالإیمان با�، والتوعیة، والإرشاد، وتعمیق 
الإیمان بالقضاء والقدر، فحمل النّاس على الدعوة والصلاح أولى وأحسن من فتح 

  الباب الموصد.
رقتھا، فھو أمر مظنون، أمّا احتمال رجوعھا للفاحشة بعد أن فا الثاني:

فالمرأة إذا ما زنت وتابت وشعرت بعدم جریمتھا، فإنّھا لا تقود إلیھ، إذا كانت 
  توبتھا صادقة، حیث إنّھا لا تُسوغ لنفسھا الرجوع للمنكر.

                                                        

 .٢٣٥:  ٢٣٣أبحاث فقهية فى قضايا طبية معاصرة صــــــــ(١) 
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أنّ ما قالوه أمر لا یمكن ضبطھ، فیؤدي إلى الحرج على الطبیب  الثالث:
السبب الحقیقي لإصلاح الغشاء، ولیس من المعالج، مع أنّھ لا یلزم الطبیب معرفة 

حقّھ ذلك؛ لأنّ فیھ كشفًا لمستور لم یطلب منھ معرفتھ،  ذلك أنّ المرأة ربّما تكون 
  )١(كاذبة في دعواھا.

إن إصلاح غشاء البكارة یوجب دفع الضرر عن أھل المرأة، فلو تركت - ٤
ا، وإذا شاع المرأة من غیر إصلاح واطلع الزوج على ذلك لأضرھا وأضر بأھلھ

الأمر بین الناس وعمت بھ البلوى فربما امتنعوا من الزواج من تلك الأسرة فلذلك 
  )٢یشرع لھم دفع الضرر عنھم؛ لأنھم بریئون من سببھ.(

إنّ مفسدة الغش في إصلاح غشاء البكارة لیست موجودة في الأحوال  - ٥
  )٣التي حكمنا بجواز إصلاح الغشاء فیھا لعموم البلوى.(

  اقشة:المن
فأجیب عن ھذا الدلیل بأنھ لا یُسلمّ أنّ إصلاح غشاء البكارة لا یخلو من 
الغش، ذلك أنّ الغشاء الجدید ھو غیر الغشاء الأصلي، ولا شكّ أنّ في ھذا تغییرًا 

  )٤للحقیقة دون إعلام الزوج.(
إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعلاً لا یعد في الشرع معصیةً ولا  - ٦

د نكاح، ینظر: فإن غلب على الظن أنّ الفتاة ستلاقي عنتاً أو ظلماً جماعًا في عق
بسبب الأعراض والتقالید السائدة، كان إجراء إصلاح الغشاء واجبًا، لما فیھ من 
دفع مفاسد یغلب على الظّن وقوعھا؛ فإنّ المفسدة المتوقعة بأغلبیة الظن تعتبر في 

ولو في المآل جعلت كالمفسدة  حكم الناجزة المحققة، فإن غلب وقوع المفسدة
الواقعة وإذا لم یغلب ذلك على الظن كان إصلاح الغشاء مندوباً، ولكنھ غیر واجب 
لمّا فیھ من دفع مفاسد محتملة، والذي یحدد ما تقدم ھو طبیعة المجتمع الذي تعیش 

  فیھ الفتاة.
إذا تمزقت البكارة نتیجة الاغتصاب جاز إصلاحھ دفعا للمفسدة عن  - ٧

بنت التي اغُْتصبت كُرھا عنھا، وقد صدرت فتوى بھذا عن مفتي مصر العربیة ال
م، جاء فیھا: " أنھ لا مانع شرعا ١٩٩٨أكتوبر –ـ ھ ١٤١٩جمادى الثاني  ٢٦یوم 

من العملیات الجراحیة التي تجرى لأنثى اخُْتِطفت وأكُْرھت على مواقعتھا جنسیاً 

                                                        

 .٢٢٣الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء صــــــــــــ (١)

 .٢٣٠أبحاث فقهية فى قضايا طبية معاصرة صـــ (٢)

 .٢٩١أحكام الجراحة الطبية صـــ (٣)

 .٤٨٢الجناية العمد للطبيب على الأعضاء البشرية صـــــــــــــ (٤)
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المساعد للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة لإعادة بكارتھا" ولقد طالب الأمین العام 
وغیره من أھل العلم، وأھل القضاء بوضع الضوابط اللازمة لسد الباب أمام 
م  المنحرفات لعدم استغلال ھذه الفتوى للغش والخداع، وطالب أیضا أن یجرِّ

  )١الطبیبُ الذّي یقدم على إجراء مثل ھذه العملیات للسیدات غیر المغتصبات.(
القول بأن الغش متحققٌ في ھذه الصورة، لكنّھ في الحقیقة لا یمكن  - ٨

یطمس دلیلاً اعتبره الشرع مفیدًا لوقوع الزنا؛ لأنّ عدم وجود غشاء البكارة لا یدلّ 
  على الزنا باتفاق الفقھاء كما سبق.

إنّھ لیس في ھذه الحالة احتمال تشجیع الفاحشة بقیام الأطباء بعملیات  - ٩
مفسدة موھومة؛ لأنّ ھذا الاحتمال مبناه على إبطال ھذا  إصلاح الغشاء فھي

التصرف لفاعلیھ الأثر الزجري لردود الفعل الاجتماعیة التي كونتھا العادات 
  والتقالید عند اكتشاف فتاة ذھبت بكارتھا دون  معرفة الأسباب.

إنّ كشف العورة في ھذه الحالة محتمل لوجود حاجة دفع المفسدة عن -١٠
على الطبیب إذا عرف سبب التمزق التزام التفصیل السابق، أمّا إذا لم المرأة، و

یعرف السبب فلا یجب علیھ البحث عن أسباب تمزق الغشاء، وعلیھ أن یُلبّي طلب 
  الفتاة بإصلاح غشاء بكارتھا إذا كان مُمْكنا طبیاً.

  القول المختار
والله - ختار بعد عرض المذاھب الثلاثة بأدلتھا ومناقشة ما أمكن فإننى أ

القول الثالث القائل بجواز إصلاح الغشاء فى حالات دون أخرى، وكان من  - أعلم
بین الحالات التى رخص فیھا حالة ما إذا كان تمزق الغشاء بسبب لا دخل للفتاة بھ، 
كإجبار على الزنا، أو وقوع حادث أدى إلى تھتكھ، أو عملیة جراحیة كما سبق 

  على الأسباب التالیة: بیانھ، وھذا الاختیار مبنىٌ 
قوة أدلتھ، واتفاقھا مع مقاصد التشریع، ولما فیھ من تقریر مبدأ الستر  أولاً:

  على المرأة، وھو مبدأ إسلامي أصیل دعت إلیھ نصوص الكتاب والسنة.
الاختیار شرط لجمیع التكالیف الشرعیة كما ھو مقرر فقھًا، فلا  ثانیًا:

ه، ولو كان إكراھًا معنویًا، كالاضطرار إلى تكلیف بدون اختیار أو وجود إكرا
إجراء عملیة جراحیة ینتج عنھا تھتك الغشاءـ فھذا إكراه معنوى، مسوغ للقول 

  بالجواز.

                                                        

 .١٥٧الموسوعة الطبية الفقهية د. أحمد محمد كنعان صـــ (١)
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ھذا القول فیھ تفریق بین العفیفة الشریفة بجواز إصلاح غشاء  ثالثًا:
فیھ من بكارتھا، وبین صاحبة الرذیلة بإغلاق الباب فى وجھ فعلتھا المشینة، وھذا 

  الإنصاف والعدل الذى دعت إلیھ الشریعة.
تقریرا لمبدأ وقاعدة عموم البلوى التى ینتج عن عدم الأخذ بھا ھنا  رابعًا:

المشقة والعنت، والحرج، الذى یصیب الفتاة وذویھا، مما یدعونا إلى القول 
  بالترخص شرعًا لرفع الحرج والضیق بضوابطھ عمن وقع فیھ.

 وى فى المسألة:بیان وجھ عموم البل
تھتك غشاء البكارة بسبب لا دخل للمرأة فیھ، مما یلحق المشقة، والحرج 
والضیق للفتاة التى ابتلیت بھ، مما یجعلھا غیر صالحة للزواج كامرأةٍ بكرٍ عفیفةٍ، 
ومن ثم تتغیر نظرة المجتمع لھا، وربما یؤدى ھذا إلى عزوف الشباب عن التقدم 

لحاق العار بھا، وبأھلھا، حتى یلزم من القول بعدم جوزا لھا، وتدمیرھا نفسیًا، وإ
إصلاح غشاء بكارتھا إلحاق المشقة العامة بھا، وفى القول بجوازه تیسیرٌ ورفعٌ 
للحرج عنھا، ومعلومٌ أن الشریعة جاءت برفع الحرج والمشقة بل ھو أصل من 

  أصولھا.
ء البكارة یظھر وجھ الربط بین عموم البلوى فى مسألة إصلاح غشاكما 

بسبب لا دخل للمرأة فیھ وبین قاعدة " المشقة تجلب التیسیر"  وقاعدة "الضرر 
یزال" وقاعدة: " إذا ضاق الأمر اتسع" " ومن عمت بلیتھ خفت قضیتھ"، وھنا 
یظھر أثر عموم البلوى فى القول بالجواز، تیسیرا علي الناس ورفعا للحرج عنھم 

  اعتبارا بھذه القاعدة.
قال رحمھ الله: " یظھر عموم البلوى فى موضعین: ح بن حمید قال د/ صال

الأول: مسیس الحاجة فى عموم الأحوال بحیث یعسر الاستغناء عنھ إلا بمشقة 
والثانى: شیوع الوقوع والتلبس بحیث یعسر على المكلف الاحتراز عنھ أو  زائدة.

س الحاجة، وفى الانفكاك منھ إلا بمشقة زائدة. ففى الموضع الأول: ابتلاء بمسی
  )١(الموضع الثانى: ابتلاء بمشقة الدفع"

وعند النظر فى قضیة إصلاح غشاء البكارة  نجد أن السبب الثانى یتحقق 
فى المسألة المدروسة، وھو شیوع الوقوع والتلبس بحیث یعسر الاستغناء عنھ إلا 

  بمشقة زائدة.
البلاء بحیث  وعند النظر فى تعریف عموم البلوى السابق ذكره وھو "شیوع

یصعب على المرء التخلص أو الابتعاد عنھ" نجد فى مسألتنا ھذه شیوع البلاء لمن 

                                                        

 .٢٦٢أ.د/ صالح بن حميد، صــ) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته (١
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ابتلیت بھذه الواقعة بحیث یصعب علیھا التخلص منھا أو الابتعاد عنھا إلا بمشقة 
  زائدة.  والله أعلم. 
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  الخــاتــمة

  وتشتمل على أھم النتائج والتوصیات:

  النتائج:

فى كتب الأصولیین نجدھم یعبرون عن ھذا المصطلح عند النظر  أولاً:

  بتعبیرین الأول: عموم البلوى، والثانى: ما تعم بھ البلوى.

غلب اسعتمال مصطلح عموم البلوى عند الأصولیین عند حدیثھم عن  ثانیاً:

  حكم الاستدلال بخبر الآحاد.

تعریفات المتأخرین لعموم البلوى أشمل وأجمع من تعریفات  ثالثاً:

  لمتقدمین.ا

  یُراعى عند العمل بعموم البلوى ضوابط لابد من توافرھا. رابعاً:

من أھم تطبیقات عموم البلوى المعاصرة قضیة طلب التجنس  خامساً:

بجنسیة دولة غیر إسلامیة، وقد ظھر أن سبب الاختلاف فى ھذه المسألة ھو 

، وعسر الاختلاف فى تحقیق المناط فى تحقق عموم البلوى، ولحوق المشقة

  الاحتراز فى مسألة التجنس من عدم تحققھ.

تبین بعد الدراسة أن القول بطلب التجنس ھو المختار بناء على  سادساً:

  عموم البلوى بالمسألة وعسر الاحتراز، ومشقة الاستغناء.

من أھم تطبیقات عموم البلوى من القضایا المعاصرة قضیة إصلاح  سابعاً:

تھا بسبب لا دخل لأحد فیھ كالاغتصاب أو إجراء غشاء البكارة لمن زال بكار

  عملیة جراحیة.

تبین أن سبب الخلاف فى مسألة إصلاح غشاء البكارة لمن زال  ثامناً:

بكارتھا بسبب لا دخل لأحدٍ فیھ ھو تردد حكم الحالات المختلف فیھا بین المصالح 

  والمفاسد، وتحقق عموم البلوى فى بعضھا من عدمھ.
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- ١٦٦ - 

القول القائل بجواز إصلاح غشاء البكارة لمن زال بكارتھا اخترت  تاسعاً:

بسبب لا دخل لأحدٍ فیھ تقریراً لمبدأ وقاعدة عموم البلوى، وتحقق المصلحة، والتى 

ینتج عن عدم الأخذ بھا ھنا المشقة والعنت، والحرج، الذى یصیب الفتاة وذویھا، 

بضوابطھ عمن وقع  مما یدعونا إلى القول بالترخص شرعا لرفع الحرج والضیق

  فیھ.   وبا� التوفیق. 

  التوصیات:

یوصى الباحث بمزید من الدراسة لقاعدة عموم البلوي مع البحث عن 

تطبیقات أخرى معاصرة تندرج تحتھا مع بیان وجھ الارتباط، حیث إنھا قاعدة 

مھمة لا سیما فى ھذا العصر الذى أصبح فیھ العالم قریة واحدة، فیمكن أن تكون 

  القاعدة سببا للترخیص والتیسیر على المكلفین تحقیقا لمقصود الشارع الحكیم. ھذه
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- ١٦٧ - 

  المصادر والمراجع

  أولا: القرآن الكریم.
  ثانیاً: كتب التفسیر

تفسیر النسفي (مدارك التنزیل وحقائق التأویل)، أبو البركات عبد الله بن - ١
أحادیثھ: یوسف ھـ)، حققھ وخرج ٧١٠أحمد بن محمود حافظ الدین النسفي (ت 

علي بدیوي، راجعھ وقدم لھ: محیي الدین دیب مستو، الناشر: دار الكلم الطیب، 
  م.١٩٩٨ - ھـ  ١٤١٩بیروت، الطبعة: الأولى، 

الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي،  - ٢
القاھرة،  –یة تحقیق: أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، الناشر: دار الكتب المصر

  م. ١٩٦٤ - ھـ  ١٣٨٤الطبعة: الثانیة، 
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، شھاب الدین  - ٣

ھـ)، المحقق: علي عبد الباري ١٢٧٠محمود بن عبد الله الحسیني الألوسي (ت 
  ھـ. ١٤١٥بیروت، الطبعة: الأولى،  –عطیة، الناشر: دار الكتب العلمیة 

لقدیر، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني (ت فتح ا- ٤
دمشق، بیروت، الطبعة:  -ھـ)، الناشر: دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب ١٢٥٠
  ه. ١٤١٤ -الأولى 

  ثالثاً: كتب الحدیث وعلومھ:
التوضیح لشرح الجامع الصحیح، سراج الدین أبو حفص عمر بن علي - ١

ھـ)، المحقق:  ٨٠٤ - ٧٢٣المعروف بـ ابن الملقن ( بن أحمد الأنصاري الشافعي
دار الفلاح للبحث العلمي وتحقیق التراث بإشراف خالد الرباط، جمعة فتحي، تقدیم: 
أحمد معبد عبد الكریم، أستاذ الحدیث بجامعة الأزھر، الناشر: دار النوادر، دمشق 

  م ٢٠٠٨ -ھـ  ١٤٢٩سوریا، الطبعة: الأولى،  –
ھـ ط/ در ٢٧٥لأبى عبد الله محمد بن یزید بن ماجھ ت سنن ابن ماجھ - ٢

  الفكر بیروت تحقیق محمد فؤاد عبد الباقى.
ھـ ط/ دار الفكر ٢٧٥سنن أبى داود لسلیمان بن الأشعث السجستانى ت - ٣

  تحقیق محمد محى الدین عبد الحمید.
ھـ ط/ ٢٧٩سنن الترمذى لأبى عیسى محمد بن عیسى الترمذى ت - ٤

  ث العربى، بیروت، تحقیق أحمد محمد شاكر وآخرون.دارإحیاء الترا
سنن النسائى (المجتبى) لأبى عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائى ت - ٥

  ھـ ط مكتب المطبوعات حلب الطبعة الثانیة تحقیق عبد الفتاح أبوغدة.٣٠٣
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- ١٦٨ - 

صحیح البخارى لأبى عبد الله محمد بن إبراھیم بن إسماعیل البخارى ت - ٦
بن كثیر الیمامة، بیروت، الطبعة الثالثة، تحقیق د/ مصطفى دیب ھـ ط/ دار ا٢٥٦
  البغا.

ھـ ط/ ٢٦١صحیح مسلم لأبى الحسین مسلم بن الحجاج النیسابورى ت - ٧
  دار إحیاء التراث العربى، بیروت، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقى.

فتح البارى بشرح صحیح البخارى للحافظ أبى الفضل أحمد بن حجر - ٨
   العسقلانى

  ھـ ط/ دار المعرفة بیروت، تحقیق محب الدین الخطیب.٨٥٢ت 
د الخَضِر  - ٩ رَارِي في كَشْفِ خَبَایا صَحِیحْ البُخَاري، محمَّ كوثَر المَعَاني الدَّ

ھـ)، الناشر: مؤسسة ١٣٥٤بن سید عبد الله بن أحمد الجكني الشنقیطي (ت 
  م.١٩٩٥ - ھـ  ١٤١٥الرسالة، بیروت، الطبعة: الأولى، 

ھـ ط/ ٢٤١مسند أحمد للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانى ت -١٠
  مؤسسة قرطبة.

المنتقى شرح الموطأ، أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن  -١١
 -ھـ)، الناشر: مطبعة السعادة ٤٧٤وارث التجیبي القرطبي الباجي الأندلسي (ت 

  ھـ. ١٣٣٢بجوار محافظة مصر، الطبعة: الأولى، 
  بعاً: كتب قواعد وأصول الفقھ:را

  (أ): كتب أصول الفقھ
إجابة السائل شرح بغیة الآمل، محمد بن إسماعیل الأمیر الصنعاني (ت - ١

الدكتور حسن محمد  -ھـ)، تحقیق: القاضي حسین بن أحمد السیاغي  ١١٨٢
 - ھـ  ١٤٠٨بیروت الطبعة: الثانیة،  –مقبولي الأھدل، الناشر: مؤسسة الرسالة 

  .م١٩٨٨
الإحكام في أصول الأحكام علي بن محمد الآمدي، علق علیھ: عبد  - ٢

بیروت)، الطبعة: الثانیة،  -الرزاق عفیفي، الناشر: المكتب الإسلامي، (دمشق 
  ھـ. ١٤٠٢

أصول السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي (ت  - ٣
لعلمیة لإحیاء المعارف ھـ) حقق أصولھ: أبو الوفا الأفغاني (رئیس اللجنة ا ٤٨٣

  النعمانیة)، الناشر: لجنة إحیاء المعارف النعمانیة بحیدر آباد بالھند.
إعلام الموقعین عن رب العالمین، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد  - ٤

ھـ)، تحقیق: محمد عبد السلام ٧٥١شمس الدین ابن قیم الجوزیة (المتوفى: 
  ییروت، الأولى. – إبراھیم، الناشر: دار الكتب العلمیة
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- ١٦٩ - 

البحر المحیط في أصول الفقھ، أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله  - ٥
 - ھـ ١٤١٤، ط/ دار الكتبي، الأولى، ٨/٢٩ھـ) ٧٩٤بن بھادر الزركشي (ت: 

  م.١٩٩٤
تخریج الفروع على الأصول، محمود بن أحمد بن محمود بن بختیار،  - ٦

نْجا ھـ)، المحقق: د. محمد أدیب صالح، ٦٥٦ني (ت أبو المناقب شھاب الدین الزَّ
  ھـ.١٣٩٨بیروت الطبعة: الثانیة،  –الناشر: مؤسسة الرسالة 

التمھید في أصول الفقھ، محفوظ بن أحمد بن الحسن أبَُو الخطاب - ٧
(د مفید محمد أبو  ٢، ١ھـ) دراسة وتحقیق: جـ  ٥١٠ - ٤٣٢الكَلْوَذَاني الحنبلي (

بن علي بن إبراھیم) الناشر: مركز البحث العلمي (د محمد  ٤، ٣عمشة)، جـ 
جامعة أم القرى، دار المدني للطباعة والنشر والتوزیع،  -وإحیاء التراث الإسلامي 

  م. ١٩٨٥ - ھـ  ١٤٠٦الطبعة: الأولى، 

ھـ)، تحقیق: ٥٠٥المستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت  - ٨
  م.١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣ار الكتب العلمیة، الأولى، محمد عبد السلام عبد الشافي، ط/ د

 ٧٩٠الموافقات، أبو إسحاق إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي (ت  - ٩
ھـ)، المحقق: أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، تقدیم: بكر بن عبد الله أبو 

  م.١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٧زید، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة: الأولى، 

  قواعد الفقھیة(ب): كتب ال

عْمَانِ، زین الدین بن إبراھیم بن  - ١ الأْشَْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلىَ مَذْھَبِ أبَِيْ حَنِیْفَةَ النُّ
ھـ) وضع حواشیھ وخرج أحادیثھ: الشیخ زكریا  ٩٧٠محمد، الشھیر بابن نجیم (ت 

 -ھـ  ١٤١٩لبنان الطبعة: الأولى،  –عمیرات الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 
  م.١٩٩٩

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقھ الشافعیة جلال الدین عبد الرحمن  - ٢
 - ھـ  ١٤٠٣ھـ) الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة: الأولى،  ٩١١السیوطي (ت 

  م. ١٩٨٣

الأشباه والنظائر، تاج الدین عبد الوھاب بن علي بن عبد الكافي السبكي  - ٣
علي محمد معوض، الناشر: دار  -حمد عبد الموجود ھـ)، تحقیق: عادل أ ٧٧١(ت 

  م.١٩٩١ -ھـ  ١٤١١الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة: الأولى 

شرح القواعد السعدیة، عبد المحسن بن عبد الله الزامل، اعتنى بھا وخرج - ٤
أحادیثھا: عبد الرحمن بن سلیمان العبید، أیمن بن سعود العنقري، الناشر: دار 
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- ١٧٠ - 

المملكة العربیة السعودیة، الطبعة:  -نشر والتوزیع، الریاض أطلس الخضراء لل
  م. ٢٠٠١ - ھـ  ١٤٢٢الأولى، 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام  - ٥
ھـ)، ٦٦٠بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (ت 

 –الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الكلیات الأزھریة راجعھ وعلق علیھ: طھ عبد 
  القاھرة.

القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة، د. محمد مصطفى - ٦
جامعة الشارقة، الناشر: دار  -الزحیلي، عمید كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة 

  م. ٢٠٠٦ - ھـ  ١٤٢٧دمشق، الطبعة: الأولى،  –الفكر 
لقواعد الفقھیة أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن المنثور في ا - ٧

ھـ) الناشر: وزارة الأوقاف الكویتیة الطبعة: ٧٩٤بھادر الزركشي (المتوفى: 
  م.١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥الثانیة، 

موسوعة القواعد الفقھیة، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو  - ٨
 ١٤٢٤لبنان، الطبعة: الأولى،  –بیروت الحارث الغزي، الناشر: مؤسسة الرسالة، 

  م.٢٠٠٣ -ھـ 

الوجیز في إیضاح قواعد الفقة الكلیة، الشیخ الدكتور محمد صدقي بن  - ٩
 –أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت 

  ھـ.١٤١٦لبنان، الطبعة: الرابعة، 

  
  خامساً: كتب الفقھ: 
  حنفى: (أ)مراجع: الفقھ ال

ھـ. ٩٧٠البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین الدین إبراھیم بن نجیم ت - ١
  ط/ دار الكتاب الإسلامي.

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، لعلاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن  - ٢
  أحمد الكاساني الحنفي، ط/ دار الكتب العلمیة، الطبعة: الثانیة.

ئق لعثمان بن على الزیلعى ط/ دار الكتاب تبیین الحقائق شرح كنز الدقا- ٣
  الإسلامي. 
ھـ. ط/ دار الكتب العلمیة  ٥٣٩تحفھ الفقھاء لعلاء الدین السمرقندى ت - ٤

  بیروت الطبعة الأولى. 
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- ١٧١ - 

المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي (ت  - ٥
یخ النشر: بیروت، الطبعة: بدون طبعة، تار –ھـ) الناشر: دار المعرفة ٤٨٣

  م.١٩٩٣ - ھـ ١٤١٤
  (ب)مراجع: الفقھ المالكي: 

ھـ دار  ٥٩٥بدایة المجتھد لأبي الولید أحمد بن محمد بن رشد الحفید ت - ١
  إحیار التراث العربي.

ھـ  ٥٢٠البیان والتحصیل لأبي الولید أحمد بن محمد بن رشد الجد ت - ٢
  رقاوى. ط/ دار الغرب الإسلامى الطبعة الأولي تحقیق/ أحمد الش

الثمر الدانى شرح رسالة القیرواني للإمام صالح عبد السمیع الأبي - ٣
  الأزھرى. ط/ المكتبة الثقافیة. 

حاشیة الدسوقي علي الشرح الكبیر للإمام محمد بن عرفة الدسوقي. ط/ - ٤
  دار إحیاء الكتب العربیة. 

مد ، لأبى مح»الإمام مالك بن أنس«المعونة على مذھب عالم المدینة  - ٥
عبد الوھاب بن علي بن نصر المالكي ، المحقق: حمیش عبد الحقّ، ط/ المكتبة 

  مكة المكرمة. -التجاریة، مصطفى أحمد الباز 

  (ج)مراجع الفقھ الشافعى:
أسنى المطالب شرح روض الطالب للعلامة زكریا بن محمد بن زكریا - ١

  الأنصاري ط/ دار الكتاب الإسلامى.

د الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن الأم، الشافعي أبو عب - ٢
ھـ)، الناشر: ٢٠٤شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت 

  م.١٩٩٠ھـ/١٤١٠بیروت، الطبعة: سنة النشر:  –دار المعرفة 

تحفة المحتاج في شرح المنھاج للإمام أحمد بن محمد بن حجر الھیتمي - ٣
  ربي.  ط/ دار إحیاء التراث الع

روضة الطالبین وعمدة المفتین، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف - ٤
عمان،  -دمشق -النووي  تحقیق: زھیر الشاویش، ط/ المكتب الإسلامي، بیروت

  الطبعة: الثالثة.
العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیرالمؤلف: عبد الكریم بن  - ٥

ھـ) تحقیق: علي ٦٢٣عي القزویني (المتوفى: محمد بن عبد الكریم، أبو القاسم الراف
 –عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت  -محمد عوض 
  لبنان، الأولى.
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المجموع شرح المھذب، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي - ٦
  ھـ) الناشر: دار الفكر.٦٧٦(ت 

ین محمد بن أبي العباس نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، شمس الد - ٧
ھـ) الناشر: دار الفكر، ١٠٠٤أحمد بن حمزة شھاب الدین الرملي (المتوفى: 

  بیروت.
  (د)مراجع الفقھ الحنبلي:  
ھـ ط/ دار ٨٨٥الإنصاف للإمام على بن سلیمان بن أحمد المرداوى ت - ١

  إحیاء 
  التراث العربي. 

ھـ ط/  ١٠٥١الروض المربع للإمام منصور بن یوسف البھوتى ت - ٢
  ھـ. ١٣٩٠مكتبة الریاض الحدیثة 

العدة شرح العمدة، عبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد، أبو محمد بھاء  - ٣
  ھـ)، الناشر: دار الحدیث، القاھرة.٦٢٤الدین المقدسي (المتوفى: 

الكافى في فقھ ابن حنبل لأبي محمد بن قدامة المقدسى ط/ المكتب - ٤
  الإسلامي بیروت. 

قناع عن الإقناع، منصور بن یونس البھوتي الحنبلي (ت كشاف ال - ٥
ھـ)، تحقیق وتخریج وتوثیق: لجنة متخصصة في وزارة العدل، الناشر:  ١٠٥١

ھـ)  ١٤٢٩ -  ١٤٢١وزارة العدل في المملكة العربیة السعودیة الطبعة: الأولى، (
  م). ٢٠٠٨ - ٢٠٠٠= (

بن محمد بن قدامة المغني، موفق الدین أبو محمد عبد الله بن أحمد - ٦
ھـ)، المحقق:  ٦٢٠ -  ٥٤١المقدسي الجماعیلي الدمشقي الصالحي الحنبلي (

الدكتور عبد اللهَّ بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: 
المملكة العربیة السعودیة،  -دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، الریاض 

  م.١٩٩٧ - ھـ  ١٤١٧الطبعة: الثالثة، 
  سادساً: كتب اللغة والمصطلحات: 

أنیس الفقھاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقھاء، قاسم بن عبد الله  - ١
ھـ) ، تحقیق: یحیى حسن ٩٧٨بن أمیر علي القونوي الرومي الحنفي (المتوفى: 

  مراد، دار الكتب العلمیة.
ھـ ط/ دار الكتاب  ٨١٦ت التعریفات للإمام على بن محمد الجرجانى - ٢

  ھـ الطبعة الأولي تحقیق إبراھیم الإبیاري. ١٤٠٥العربي بیروت 
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الحدود الأنیقة والتعریفات الدقیقة، زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا  - ٨
ھـ) تحقیق: د. مازن المبارك، ٩٢٦الأنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي (ت: 

  ھـ.١٤١١ولى، بیروت، الأ –ط/ دار الفكر المعاصر 
الفروق اللغویة، أبو ھلال الحسن بن عبد الله بن سھل بن سعید بن یحیى  - ٤

ھـ)، حققھ وعلق علیھ: محمد إبراھیم سلیم، ط/ دار ٣٩٥بن مھران العسكري (ت: 
  مصر. –العلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة 

ن ابن لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن على، أبي الفضل، جمال الدی - ٥
  بیروت، الثالثة. –منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى، ط/ دار صادر 

ھـ ط/ مكتبة لبنان  ٧٢١مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي ت - ٦
  ناشرون بیروت. 

معجم مقاییس اللغة، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو  - ٧
  ارون، ط/ دار الفكر.ھـ) تحقیق: عبد السلام محمد ھ٣٩٥الحسین (ت: 

  المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة الناشر: دار الدعوة.- ٨
المحكم والمحیط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي  - ٩

ھـ)، تحقیق: عبد الحمید ھنداوي، ط/ دار الكتب العلمیة، سنة النشر ٤٥٨(ت: 
  م.٢٠٠٠

  صادیة معاصرة:سابعاً: كتب وبحوث فقھیة واقت
أبحاث فقھیة فى قضایا طبیة معاصرة، د. محمد نعیم یاسین، ط/ دار  - ١
  النفائس.

ھـ)، ١٣٥٩آثارَُ ابْنُ بَادِیسَ، عبد الحمید محمد بن بادیس الصنھاجي (ت - ٢
المحقق: عمار طالبي، الناشر: دار ومكتبة الشركة الجزائریة، الطبعة: الأولى (عام 

  ة).میلادی ١٩٦٨ - ھـ  ١٣٨٨
أحكام الجراحة الطبیة. د. محمد بن محمد الجنكى الشنقیطى. مكتبة  - ٣
  الإمارات. - الصحابة

الأحكام السیاسیة للأقلیات المسلمة فى الفقھ الإسلامي، سلیمان محمد  - ٤
  توبولیاك، ط/ دار النفائس.

الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء فى الفقھ الإسلامى، د. خالد محمد  - ٥
  دار النفائس. منصور،ط/

أحكام الھجرة غیر الشرعیة فى الفقھ الإسلامي، مصطفى بخیت  - ٦
  م.٢٠١٧لعام ١٠٤جامعة القاھرة، ع- عبدربھ، بحث منشور بمجلة كلیة دار العلوم

إطلالة على الجنسیة فى الفقھ الإسلامي والقانون الدولى الخاص، د/  - ٧
جامعة عین شمس - ة الحقوقعبدالله عبدالحمید سید أحمد، بحث منشور بمجلة كلی

  م.٢٠١٧العدد الثانى الجزء الأول السنة التاسعة والخمسون یولیو 
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بحوث في قضایا فقھیة معاصرة، القاضي محمد تقي العثماني بن الشیخ  - ٨
 -ھـ ١٤٢٤دمشق، الطبعة: الثانیة،  –المفتي محمد شفیع، دار النشر: دار القلم 

  م. ٢٠٠٣
أبو العَباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام  جامع الرسائل، تقي الدین - ٩

بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى : 
الریاض، الطبعة:  –ھـ)، المحقق : د. محمد رشاد سالم، الناشر: دار العطاء ٧٢٨

  م.٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢الأولى 
رحیل غرابیة، الشبكة العربیة  الجنسیة فى الشریعة الإسلامیة، د -١٠

  م.٢٠١١للأبحاث والنشر، الطبعة الأولى، بیروت 
حجیة عموم البلوى عند الأصولیین، د/ أنس محمود العواطلي، بحث  -١١

، للعام ٣٣منشور بحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنین القاھرة العدد
  م.٢٠١٦

ارة ، لفضیلة الأستاذ الحكم الشرعى لجراحة إصلاح غشاء البك -١٢
الدكتور عبد الله مبروك النجار، بحث مقدم إلى مؤتمر مجمع البحوث الإسلامیة ، 

  م.٢٠٠٩مارس  ١٠ -ھـ١٤٣٠ربیع أول  ١٣الثالث عشر، 

الجنایة العمد للطبیب على الأعضاء البشریة، د. محمد یسرى  -١٣
  إبراھیم، ط/ دار الیسر للطباعة والنشر.

ة المتعلقة بالنساء فى الفقھ الإسلامى ، د. خالد محمد الأحكام الطبی -١٤
  منصور، ط/ دار النفائس.

الأحكام الفقھیة للممارسات الطبیة المتعلقة بغشاء البكارة، أ. د. محمد  -١٥
  شكرى الجمیل، بدون طبعة.

حكم إصلاح غشاء البكارة في الفقھ الإسلامي، أحمد شحادة الزعبي،   -١٦
  م عمان الأردن.٢٠١٢-ـ ھ١٤٣٣ط/ دار الفتح، 

حكم إفشاء السر فى الإسلام المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة، ندوة  -
  الرؤیة الإسلامیة لبعض الممارسات الطبیة.

حكم التجنس بجنسیة دولة غیر إسلامیة، محمد بن عبدالله السبیل، ط/  -١٧
  م.٢٠٠٧مجالس الھدى للإنتاج والتوزیع، الطبعة الأولي 

تجنس بجنسیة دولة غیر إسلامیة فى ضوء فقھ الموازنات، حكم ال -١٨
محمود النجیرى، بحث منشور بمجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامیة بكلیة 

  م.٢٠١٣لعام  ٤٠دار العلم جامعة القاھرة ع
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- ١٧٥ - 

حكم السفر والإقامة في البلاد غیر الإسلامیة والتجنس بجنسیتھا،  -١٩
، ١ع١٤بحث منشور بمجلة جامعة القصیم، مج أحمد بن عبدالله  بن محمد الیوسف

  .٢٠٢٠لعام
خبر الواحد وحجیتھ، أحمد بن محمود بن عبد الوھاب الشنقیطي، الناشر: -

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة 
  م.٢٠٠٢ھـ/١٤٢٢السعودیة، الطبعة: الأولى، 

كالھ ودور الإسلام في الوقایة منھ الشذوذ الجنسي: حقیقتھ وأش -٢٠
  وعلاجھ، محیي الدین محمد عطیة، دار أمواج للنشر والتوزیع.

رتق غشاء البكارة بین الحظر والإباحة فى میزان الفقھ الإسلامي،  -٢١
دراسة مقارنة، د. عبدالحلیم منصور، بحث منشور بمجلة كلیة الشریعة والقانون 

  لتاسع الجزء الأول.بتفھنا الأشراف دقھلیة، العدد ا
رفع الحرج في الشریعة الإسلامیة ضوابطھ وتطبیقاتھ أ.د/ صالح بن  -٢٢

  ھـــ مركز البحث العلمى وإحیاء التراث الإسلامي.١٤٠٣حمید الطبعة الأول 
الطبیب بین الإعلان والكتمان المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة، ندوة  -٢٣

  لطبیة.الرؤیة الإسلامیة لبعض الممارسات ا
عموم البلوى دراسة نظریة تطبیقیة، د/ مسلم بن محمد الدوسري،  -٢٤

  ھـ.١٤٢٠مكتبة الرشد، الریاض 
، ھشام بن سید بن حداد، ط/ ١١الغارة على رتق غشاء البكارة صــــــ-٢٥

  مكتبة الدعوة بالأزھر.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء، جمع وترتیب: أحمد بن -٢٦

  د الرزاق الدویش.عب
فقھ السیاسة الشرعیة للأقلیات المسلمة، رسالة مقدمة لنیل درجة  -٢٧

الماجستیر فى الفقھ والأصول، إعداد الطالبة/ فلة زردومى، الجزائر، جامعة العقید 
  باتنة، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، قسم الشریعة.- الحاج لخضر

المسلمة تأصیلا وتطبیقا، د/ محمد یسرى فقھ النوازل للأقلیات  -٢٨
  إبراھیم، طبع وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامیة بدولة قطر، دار الیسر.

قاعدة عموم البلوى، مفھومھا ومدى صحة تطبیقھا المعاصر على  -٢٩
عقود المداینات المتضمنة لغرامات التأخیر، أ.د/ نزیھ حماد، بحث مقدم لمؤتمر 

  شورى الفقھى الثامن

قاعدة عموم البلوى وأثرھا فى دراسة القضایا الفقھیة المعاصرة، د مسلم بن  -٣٠
محمد الدوسري، نشر مركز التمیز البحثى فى فقھ القضایا المعاصرة جامعة الإمام 

  م.    ٢٠١٠عام ٣محمد بن سعود، مج
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- ١٧٦ - 

 –الموسوعة الفقھیة الكویتیة، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة -٣١
  .٤٥یت، عدد الأجزاء: الكو

قضایا فقھیة معاصرة، أ.د/ محمد سعید رمضان البوطي، ط/ مكتبة الفارابي،  -٣٢
  الأولى.

  مجلة مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. -٣٣

مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة، محمد بن أبي بكر بن أیوب  -٣٤
 –ھـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة ٧٥١ین ابن قیم الجوزیة (ت بن سعد شمس الد

  بیروت.

الموسوعة الطبیة الفقھیة ، موسوعة جامعة للأحكام الفقھیة فى الصحة  -٣٥
  والمرض والممارسات الطبیة، د. محمد أحمد كنعان. ط/ دار النفائس.

ت أحكام الاسرة موسوعة القرائن الطبیة المعاصرة دور القرائن الطبیة فى إثبا -٣٦
  وإثبات الأھلیة، دكتور/  سید علي السید محمد، ط/ دار التعلیم الجامعي.

نظریة الضرورة الشرعیة مقارنة مع القانون الوضعى، أ.د/ وھبة الزحیلى،  -٣٧
  ھـ.١٤٠٥ط/ مؤسسة الرسالة 

الوجیز فى شرح القواعد الفقھیة فى الشریعة الإسلامیة، أ.د/ عبدالكریم  -٣٨
  ھـ.١٤٢٢مؤسسة الرسالة  زیدان،

 والحمد � رب العالمین
  




